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  : ا تعالىقال 

  

 ۚ ۟ دَرَجَـٰتٍالعلم َ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ۡذِينَ ءَامَنواْ منِكُمفعَِ ٱللَّه ٱلَّۡيَر" 
  سورة اادلة " )١١(۟ مَلُونَ خَبِيرعوَٱللَّه بِمَا تَ

  

  

  صدق ا العظيم                                                        



 

 ب

 

  شكر وتقدير                                 

الحمد الله سبحانه وتعالى،الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة،وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا 

  .إلى إنجاز هذا العمل،فله عظيم الشكر والحمد والامتنان

إلى نبّي الرحمة ونور العالمين سيّدنا محمد ..غ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمةمن بلّ  إلى

  . صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

،الذي شرفني بقبوله زاقالدكتور بوضياف عبد الر  الأستاذ ي الفاضلشكري وتقديري إلى أستاذ

     وتوجيهات أعانتني على إخراجالإشراف على هذه المذكرة،وعلى ما قدمه لي من نصائح 

  .هذا العمل بهذا الشكل،أسأل االله أن يجزيه كل الخير

الدكتور بلمامي الخلق الرفيع والعلم الغزير الأستاذ ا أتوجه بالشكر والتقدير إلى أصحاب كم

مناقشة هذا العمل  الذين تفضلوا وقبلوا،والدكتور بشير سليم والدكتور بن الشيخ نور الدين عمر

  .ثراء هذا البحثلإمتواضع،شرف لي أن أستقي من علمهم ومعارفهم لا

     شكري لكل من علمني حرفا،أساتذتي الأجلاء منذ نعومة أظافري إلى مرحلة الماجستير

  .لهم مني أسمى عبارات التقدير والاحترامف

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل 

وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات،وأخص بالذكر عمال مكتبة الحقوق والعلوم السياسية 

        . وعمال مكتبة الحقوق بجامعة الحاج لخضر باتنة 2بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 

  

       

  



 ج

 

  الإهداء                                 

   :هذا الجهدأهدي 

       حنانها بلسم جراحي إلى من كان عطاؤها سر نجاحي و..أنارت دربي إلى من ربتني و

  .أمي الحبيبة..أغلى الحبايبإلى 

إلى من أحمل اسمه ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار..الوقار إلى من كلله االله بالهيبة و

  .والدي العزيز أدامه االله لي..بكل افتخار

  .زوجي..الأمل التفاؤل و إلى ينبوع الصبر و..ملجئي إلى من كان ملاذي و

    . أنس..نور فؤادي وكبدي  فلذة..إلى ابني الحبيب

من بوجودهم أكتسب  إلى..إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي..عليهم أعتمد إلى من بهم أكبر و

  .إخوتي وأخواتي..د لهامحبة لا حدو  قوة و

  .سمية..النور إلى شعلة الذكاء و..السعادة في ضحكتها إلى من أرى التفاؤل بعينيها و

  .سماح..النوايا الصادقة إلى صاحبة القلب الطيب و..رفيقة دربي وإلى توأم روحي 

إلى ينابيع ..العطاء تميزوا بالوفاء و إلى من تحلو بالإخاء و..إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي

   . صديقاتي..الصدق الصافي
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  مقدمة

 أخرى تطورات ذلك المعلومات،ورافق نظم مجال في متلاحقة تطورات حاليًا العالم يشهد 
 الفضاء أصبح الأرض،حيث كوكب فوق لمكانهم أسرى البشر يعد المراسلات،ولم مجال في

     لطوي مدى على بقي التقليدي محررال أن من فبالرغم،تكون حيث كائنًا اليوم الإلكتروني
 لمحررا تستعمل كانت التشريعات أن كافة،بحيث الإثبات أدلة بين الهرم يعتلي الزمن من

 مصدر الواقعة لإثبات للقاضي تقدم أن يمكن التي الإثبات أدلة أقوى أنه أساس على التقليدي
 الذي الحكم في شك يراوده أن دون حكمه يصدر القاضي كان الكتابي الدليل توافر وعند الحق
 المعلومات ثورة ظل وفي الحديثة التكنولوجيا ظهور ظل في يدم لم المنهج هذا أن إلاه،ب ينطق

 دول مختلف في اليومية الحياة أنحاء جميع دخل الذي الإلكتروني الحاسب وظهور والاتصالات
        كتب شراء ستطيعن أن ما يومًا يتوقع كان الموازين،فمن قلب إلى أدت الثورة هذه،العالم

ك      ويدر  بوضوح يلمس أصبح واحدة،فالكل زر ضغطة عبر الحاجيات من أيًا أو ملابس أو
 الهائلة التقنية للتطورات استجابة المجالات أكثر الخصوص وجه على التجارية المجالات أن

  .الأخرى المجالات من غيره عن المجال هذا تميز التي ئتمانوالا والثقة السرعة بحكم

  بعينها تجارية منشآت أو مشاريع على حكرًا تكن لم الاستجابة هذه أن قوله يمكننا وما    
 وبنوك ضخمة تجارية شركات من متفاوتة بنسب كان وإن الجميع على عمّ  التطور إن بل

 الإنترنت  شبكة أن العاديين،حيث والمستهلكين الصغيرة الفردية المشاريع إلى وصولا ومصانع
 ااستخدامه دون المعاملات معظم أو المعاملات إتمام الممكن غير من وأصبح المسافات تقرب

 الالكتروني التوقيع وظهر الالكتروني محررال ظهر،الحديثة التكنولوجيا لوسائل التطور هذا ومع
  .أشكالها بمختلف الحديثة الاتصال وسائل عبر تتم التي الالكترونية عقودال لإثبات كأدوات

 والمعاملات الانترنت وشبكات الالكترونية التجارة مستوى على التطورات هذه اقتضت وقد
 قانونية نصوص وإيجاد التطورات هذه مع تتواءم كي التشريعات وتحديث تطوير،الالكترونية

 بعض قامت لذلك ونتيجة،التجارية الصفقات إبرام في الحديثة التقنية الوسائل من الاستفادة تكفل
  .الالكترونيةعقود لالثبوتية ل  القوة لتقنين تشريعات بإصدار الدول
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  أهمية الموضوع                             :أولا

أطراف  أحد يتمكن ورات العمل أمام القضاء، فإن لمل الإثبات ضرورة هامة من ضر يشكّ  
النزاع من إثبات حقه فلا حق له،والإثبات بمعناه القانوني هو إقامـة الدليل أمام القضاء بالطرق 

  .حددها القانون،فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل عليهالتي 

   نترنت،والتي لم تقتصر وجية التي تمثلت في ظهور شبكة الاونتيجة للتطورات التكنول
      على كونها مجرد وسيلة لإرسال المراسلات الإلكترونية،بل أصبحت تمثل واقعا افتراضيا 

نترنت بشكل واسع،مما جعل الا انتشرت فكرة التجارة الإلكترونية عبرفي كافة المجالات،فقد 
تصالات السريعة والفعالة،لذلك تمّ إبرام تصرفاتهم القانونية إلى الاالأفراد يفضلون اللّجوء في 

         أسلوب مختلف طرق موضوع إثباتها،علما أن هذه المستجدات تفرض علينا التعامل معها ب
        .محررات التقليديةع العن التعامل م

ـي تحكم يحيط بالقواعد القانونية التـ وتظهر الدراسة أكثر في ظل الغموض الذي بقي
ها والتطور المستمر فيها،وهذا نظرا ستخدام المباشر لالإلكترونية،بالرغم من الامعاملات ال

فتراض اللأطراف المتعاقدة،بالإضافة إلى دي لوسيلة التعاقد،والغياب المادي اللطابع غير الم
  .نترنت مفتوحة أمام كل الأفرادعتبار أن شبكة الااير جدييّن على تدخل أشخاص غ

  أسباب اختيار الموضوع :ثانيا

 دتتجسّ  يجعل أهميته،نترنتلاالإلكتروني وحجيته في ظل عالم اإن موضوع إثبات العقد        
مع ما يتبع ذلك من دراسات العصر، ربظهور قواعد تسايالإلكترونية،على مستوى المعاملات 

يه إيجابيات قانونية فقهية وأكاديمية تبيّن كيفية وطرق ضمان الأمن القانوني في وقت تتعدد ف
وجب وضع بيئة قانونية آمنة،إضافة إلى تطوير مبادئ قانونية لحل  التجارة الإلكترونية،إذ

اعد والمساهمة في تطوير قو ،ختراع الكمبيوتراأثيرت من جراء ي العديد من الإشكالات الت
  .على وسائل الاتصال الحديثة ثباتيةإ الإثبات بإصباغ قوة قانونية

  البحوث والدراسات السابقة  :ثالثا

 ةلقد تم طرق موضوع إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت في عدّ        
  :منها عناوين وبصفة جزئية نذكر



 مقدمة

 

3 

   .برام العقد الإلكتروني و إثباتهإ،إيمان مأمون أحمد سليمان/د*

   .اتالإثب حجية التوقيع الإلكتروني في علاء محمد عيد نصيرات،/د*

   .الإلكتروني إثبات المحررلورنس محمد عبيدات،/د*

  إشكالية الدراسة  :رابعا

         :الإشكالية التالية"الإنترنتإثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم "موضوعطرح ي 
       ل الكتابة المعتد بها عتبار ما يتم تدوينه على الوسائط الإلكترونية من قبيامدى ما 

  .ها في حالة نشوب نزاع ؟يتها عند تمسك أحد الأطراف بومدى حج ؟الإثبات في

  "اليدوي" التوقيع التقليديمسألة المساواة بين ك ة أسئلة جزئيةوتتفرع عن هذه الإشكالية عدّ  
   بالوسائط الإلكترونية يؤدي إلـى تغيير ما أن إمكانية التغيير والتعديلك،؟والـتوقيع الإلكتروني
      رتباط قد أثار تساؤلا هاما هو مدى الا التي يتم التوقيع عليها إلكترونيا أو تعديل الوثائق

ورد  وبالتالي إثبات صحة ماـــ  المذيلة بالتوقيع الإلكترونيــــ  التوقيع الإلكتروني وبين الوثيقةبين 
   .التوقيع؟ في المحرر ونسبته إلى صاحب

  المنهج المتبع :خامسا

  : سأعتمد في دراستي المناهج التالية

 حيث سأعمل على دراسة واستقراء المادة الخاصة بالتوقيع الإلكتروني: ستقرائيالمنهج الا *
  .الأصلية قدر المستطاعوجمعها من مصادرها 

حيث سأعمل على تحليل المادة التي جمعتها،وفرزها بحسب موضوعاتها : المنهج التحليلي*
  . بمباحث ومطالب

فبعد تحليل النصوص القانونية ومقارنتها سأعمل على وضع النتائج : ستنباطيالمنهج الا *
  .المستفادة منها تعقيبا على كل مسألة من مسائل البحث

  خطة الدراسة :سادسا

ع وحداثته،فهو من مواضيع الساعة المطروحة أمام المنظمات موضو نظرا لأهمية هذا ال
لتي تتناسب مع التطورات الدولية والتشريعات الداخلية بهدف وضع منظومة جديدة من القوانين ا
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حيث ،وتحقيقا لغايات البحث فقد رأيت أن أقوم بدراسة الموضوع من خلال فصلين،الحديثة
        والذي يتفرع بدوره ،"رر الإلكتروني وحجيته في الإثباتالمح"الأول رض في الفصلنع

والمبحث الثاني نتطرق فيه ،"ماهية المحرر الإلكتروني"إلى مبحثين،المبحث الأول ندرس فيه 
التوقيع "ومن ثمّ نخص الفصل الثاني لدراسة،"حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات"إلى

وينقسم بدوره إلى مبحثين،حيث سنتطرق في المبحث الأول ،"وحجيته في الإثباتالإلكتروني 
حجية التوقيع "وبعد ذلك نعرج في المبحث الثاني إلى دراسة"ماهية التوقيع الإلكتروني"إلى

  ".الإلكتروني في الإثبات

  



 

 

 

 

 

 الفصل أ�ول

 المحرر الإلكتروني و حجيته

في الإثبات   
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  المحرر الإلكتروني وحجيته في الإثبات: الفصل الأول

ظهور محررات  من المعلوم أن التطور العلمي والتكنولوجي قد أدى في العقود الأخيرة،إلى
الورقية التقليدية،سواء مـن حيث ختلافا جوهريا عـن المحررات ديدة،تتميز كثيـرا،وتختلف اج

من حيث إنشائها وتبادلها وتخزينها وتوقيعها  ،أوالوسائط أو الدعائم التي تظم هذه المحررات
المحررات الإلكترونية،وترتب على ذلك أن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعد  وهذه هي

فرضت المحررات الإلكترونية نفسـها وبقوة  مايقتصر على المحررات الورقية الرسمية والعرفية،وإنّ 
التعاقدات التي تتم من خلال وسائل الإتصال  زديادالمجال القانوني المهم،وهذا با في هذا

  .الحديثة وخاصة شبكة الإنترنت

ين من خلال هذه الوسائل كان من الواجب أن يتم منح الثقة والأمان القانوني للمتعاقدو  
       إلى النظر في المحرر الإلكتروني وتحليله،للبحث فيما إذا كان لذلك اتجه الفقه،الحديثة

من الممكن أن يتم منح هذا المحرر حجية فـي الإثبات بحيث يكون من السهل على المتعاقدين 
  . إثبات التعاقدات التي تتم من خلال هذه الوسائل الحديثة

تكون غير  ن البيانات التي يتضمنهابأ -كما سنرى لاحقا  -ويتميز المحرر الإلكتروني        
ولهذا فإن ثمـة لمسافات يتم بطريقة غير تقليدية،مرئية في حد ذاتها،كما أن نقلها وتبادلها عبر ا

  ).  المبحث الأول( لإضفاء الحجية عليهاجب على المحررات الإلكترونية استفاؤها شروط ي

وهل تعادل في حجيتها المحررات الورقية ،ولقـد ثارت مشكلة الإثبات في هذه المحررات       
     لتقليدية،خاصة وأن الدليل الكتابي يأتي في قمة أدلة الإثبات في معظم التشريعاتا
 .)المبحث الثاني(

  

  

  

  

 



الإثبات في وحجيته الإلكتروني المحرر                                         الأول الفصل  

 

6 

  ماهية المحررات الإلكترونية: المبحث الأول

 التصرفات لقد أصبحت المحررات الإلكترونية حقيقة قائمة يستحيل تجاهلها في إبرام
    مت الإثبات الإلكتروني صحة المحررات المدونة ت التشريعات التي نظّ القانونية،فقد أقرّ 

الإثبات مساوية لتلك الحجية المقررة للمحررات  على الوسائط الإلكترونية،ومنحتها حجية في
  .المدونة على الورق

ثمة شروط ختلاف طبيعة المحررات الإلكترونية عن المحررات التقليدية،فإن ونظرا لا
   ها،وهذه الشروط شكلية،بمعنىـستفاؤها لإضفاء الحجية عليى المحررات الإلكترونية ايجب عل

  .1أن تخلف أحدها سوف يؤدي إلى إسقاط الحجية عن المحرر الإلكتروني

ا مدى إعتبارها دليلا كتابيوقبل بيان شروط قبول المحررات الإلكترونية كأدلة كتابية و 
  ).المطلب الأول( ن التطرق إلى مفهوم المحرر الإلكتروني، لابـد م)انيالمطلب الث( كاملا 

  مفهوم المحرر الإلكتروني: المطلب الأول

نبغي تغييرها رتبطت في أذهاننا بالورقة المكتوبة ياإن فكرة المحرر الإلكتروني التي  
 تقتصر على مفهومها التقليدي السائد،فلا يوجد في الأصل اللّغوي لهذه الكلمة لم تعد  الآن،إذ
 رـن الدعامات،سواء أكانت ورقا أم غيـم ر معناها على ما هو مكتوب على نوع معينما يقصّ 
    ة محرر بهذا المعنى تشمل المحرر الورقي والإلكتروني ـول أن كلمـع أن نقـمّ نستطيـن ثـذلك وم

   .2سواءعلى حد 

  يقتضي الأمر بالتالي أن نقوم بعمل تحليل لفكرة المحرر بصفة عامة، وتطبيق ذلك  
نترنت وذلك من خلال تعريف التعاقد عبر الإ يتم استخدامه في على المحرر الإلكتروني،الذي

 ، وأخيرا)الفرع الثاني(بيان أطراف المحرر الإلكتروني ، ثمّ )الفرع الأول( المحرر الإلكتروني
                 ).الفرع الثالث( عناصر المحرر الإلكتروني 

  

                                                           

       2009بالتوقيع الإلكتروني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،عيسى غسان ربضي،القواعد الخاصة /د 1
 .186ص 

  . 497،ص 2008مصر، ط ،دار الكتب القانونية،.سامح عبد الواحد التهامي،التعاقد عبر الإنترنت، د/ د 2
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  كترونيتعريف المحرر الإل: الفرع الأول

ه أن الكتابة الإلكترونية هي نفسها المحرر الإلكتروني، غير أنّ  -لدى البعض -قد يفهم 
     لا يجب أن نخلط بين الكتابة التي تعبر عن الفكر والقول،وبين المحرر الذي يعد محل 

أو إرسال أو استقبال البيانات والمعلومات سواء كانت  التعبير،والوسيلة لدمج أو تخزين هذا
  . 1الوسيلة ضوئية أو رقمية، أو أية وسيلة أخرى  تؤدي ذات الغرض 

، ثمّ معنى )أولا ( الكتابة الإلكترونية معنى  ي اللّبس ارتأينا التطرق إلىولتجنب الوقوع ف
  ).ثانيا ( المحرر الإلكتروني 

  معنى الكتابة الإلكترونية : أولا

     لقد كان القانون المدني الفرنسي وفقا لآخر تعديلاته، أكثر القوانين تطورا ووضوحا 
ورد تعريفا عاما للدليل الكتابي،ولم يقم بوضع تعريف خاص في تحديد معنى الكتابة،فقد أ

وأدرج المشرع ،2الإثبات الإلكتروني تبنت بالمحرر الإلكتروني،كما فعلت غالبية التشريعات التي
مّ المحررات بشكليها لغويـة واسعــة تتيح ض اتمصطلح الفرنسي أثناء تعريفه للدليل الكتابي

معنى  « :من القانون المدني الفرنسي على أنّ  1316،حيث تنص المادة 3والإلكترونيالتـقليدي 
أو أي إشارة ذات دلالة تعبيرية  الأرقامالكتابة يشمل كل تدوين للحروف أو العلامات أو 

 » ومفهومة،أيا كانت الدعامة التي تستخدم في إنشائها أو الوسيط  التي تنتقل عبرهواضحة 
4 
مما يجعل هذا المعنى ينصرف للكتابة اليدوية والإلكترونية نظرا لكونه لم يفرق بين أنواع 

                                                           

  2012حمودي محمد ناصر،العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، /د 1
  .  277ص 

1Abderraouf Elloumi, Le Formalisme électronique, centre publication universitaire                                                   
  Tunisie , 2011  , p167  . 
3 Fabien Kerbouci , La preuve écrite électronique et le droit français ,paris, 2010 , p6 , la date de  
  mise en ligne  14/09/2014 , www.e juristes.org  . 

       .2005الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، ط،دار.محمد حسن قاسم،التعاقد عن بعد،د/د
4 Larticle1316 « La preuve Littérale ou preuve  par écrit , résulte dune suite de Lettres , de 
caractère , de chiffres  ou de tous autre signes ou symboles dotés dune signification  intelligible 

quels que soit  leur support et leurs modalités de transmission », Loi n2000/23O du 13/03/2000. 
Chiheb Ghazouani, Le contrat de commerce électronique international , laatrache édition, Tunis 
2011, p 78. 



الإثبات في وحجيته الإلكتروني المحرر                                         الأول الفصل  

 

8 

الكتابة من التعبير الدال الواضح  والمفهوم  الدعامات التي تتم عليها الكتابة،بل المهم ما تحققه
  .1المستخدمة لا بنوعها العبرة بكفاءة التقنية إذّ 

تعرف الكتابة  2004 من قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنة أ/01أما المادة 
كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة  « :هاالإلكترونية بأنّ 

 » أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك و رقميةأ إلكترونية
2.    

ف الكتابة الإلكترونية ري في مجال الإثبات هذا التطور،وعرّ ـرع الجزائـب المشـما واكـك
المتضمن تعديل القانون المدني  05/10بالقانون  2005ي سنـةه للقانون المدنوجب تعديلــبم

مكرر التي  323المادة  هاأهمّ خاصة بالإثبات الإلكتروني، أضاف ثلاث مواد،أين 3الجزائري
أو أرقام أو أية  تسلسل حروف أو أوصاف الإثبات بالكتابة مـنينتج  « :هنصت على أنّ 

   .»إرسالها  علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها،وكذا طرق

المادة،هو أن المشرع الجزائري اعترف بالكتابة الإلكترونية، وعرفها وما نلاحظه على هذه 
بأنها كل تسلسل للحروف أو أرقام أو علامات أو رموز ذات معنى مفهوم،لكن الأمر الذي 

لأن  ولا ندري ما الذي يقصده المشرع من ذلك"أوصاف"أضافه المشرع الجزائري هو لفظ
   لم نجد له نظير في أي قانون آخر،ونرى الوصف هو صفة تضفى على أمر آخر،وهو ما 

    ، وكان يستحسن"الذي اتخذته هذه الكتابة-أي الشكل  -أيا كان الوصف " ه كان يقصد بأنّ 
         ، كما نلاحظ على هذه المادة أن تضاف هذه العبارة على هذا الشكل في آخر المادة

     بالوسيلة التي من خلالها يتم تبادل ي آخر المادة عبارة تفيد عدم الاعتداد ـأنها أضافت ف
  .بمعنى اعتراف المشرع الجزائري بالدعامة الإلكترونيةهذه الكتابة،

     أو رموز ة الإلكترونية يقصد بها كل حروف أو أرقامـن القول بأن الكتابـي يمكـوبالتال
ة أخرى ـوسيل ى دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أيةـتثبت عل،أو أية علامات أخرى

                                                           

  . 275حمودي محمد ناصر، المرجع السابق ، ص / د 1
 .195ص ،2009الإلكتروني في القانون المقارن،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،إلياس ناصيف،العقد / د 2
   .26/06/2005، الصادرة في 44في الجريدة الرسمية، العدد  05/10صدر التعديل الأخير للقانون المدني الجزائري رقم  3
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ووفقا للمشرع الجزائري أي وصف أضفى على الكتابة، . مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك
  . 1يمكن قبوله كدليل للإثبات

  معنى المحرر الإلكتروني : ثانيا

أ المحرر /2بشأن التجارة الإلكترونية،في المادة 2ف قانون اليونسترال النموذجيعرّ 
المعلومات التي يتم  إنشاؤها،أو إرسالها، أو إستلامها، أو تخزينها، بوسائل « :هالإلكتروني بأنّ 

إلكترونية أو ضوئية، أو بوسائل مشابهة،بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر،تبادل 
 » البرق أو التلكس أو النسخ البرقي البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو

3.    

يع ب من قانون التوق/1ف المحرر الإلكتروني في المادة عرّ  أما المشرع المصري فقد
  أو تخزن أو تدمج رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ « :هعلى أنّ  2004الإلكتروني لسنة 

أو بأية وسيلة أخرى  أو رقمية أو ضوئية إلكترونيةأو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة 
4مشابهة

 « .  

    من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني إلى تعريف المحرروذهبت المادة الثانية 
        تخزينها بوسائل إلكترونيةالمعلومات التي يتم إنشاؤها،أو إرسالها،أو تسلمها،أو  «:هبأنّ 

       أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية،أو البريد الإلكتروني أو البرق
نص المادة هي البيانات و النصوص  ، والمعلومات استنادا إلى »نسخ البرقيأو التلكس أو ال

  .5وبرامج الحاسب وما شابه ذلكوالصور والأشكال والأصوات وقواعد البيانات 

                                                           

  . 276حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق ، ص / د 1
  ) A/628/51(،بناء على تقرير اللّجنة السادسة 16/12/1996ية العامة للأمم المتحدة اليونسترال في أنشأت الجمع 2

  :لـ   مختصر  « Uncitral »واليونسترال مصطلح مأخوذ من كلمة إنجليزيـــة 
United Nations Commission on International  Trade law. 

     مذكرة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة مولود معمري الإلكترونية،نور الهدى مرزوق،التراضي في العقود 
                                                   .  10، ص  2012تيزي وزو ، 

   . 69، ص  2009،مان، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،ع ناهد فتحي الحموري، الأوراق التجارية الإلكترونية/ د 3
الجديدة  للنشر   ط، دار الجامعة.عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، د/ د 4

 . 210، ص  2009الإسكندرية ، 
 ر و التوزيعبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنش/ د 5

  .   227،228، ص 2006الأردن، 
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ف المحرر عرّ  ، فقد 2002نة أما قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي لس
    اله ه أو إرسـأو تخزينه أو استخراجه أو نسخسجل أو مستند يتم إنشاؤه « :هالإلكتروني بأنّ 
وسيط إلكتروني آخر ى أي ـأو عل، ستلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموسأو إبلاغه أو ا

  .1 » ويكون قابلا للإسترجاع بشكل يمكن فهمه

الإماراتي قد خلط ما بين الكتابة  ،أن المشرعيتضح من خلال التعريفات السابقة
    الإلكترونية والمحرر الإلكتروني والمشرع المصري فرق بينهما،أيضا المشرع الإماراتي دمج 

    .أن هناك فرقا بينهمامع العلم  بين السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني ما

قانون المعاملات الإلكترونية وتجدر الإشارة أيضا أن تعريف رسالة البيانات في مشروع        
      المصري هو ذات تعريف المحرر الإلكتروني الذي ورد في قانون اليونستـرال النموذجي

وما نلاحظه أن هناك قصور من ناحية تعبير رسالة البيانات عن الإلمام بصور المحرر 
 و للدلالةــه ، لبياناتبتعبير المشرع أن المحرر الإلكتروني هو رسالة اه ـحيث أنّ  ي،ــالإلكترون

على هوية الموقع على المحرر والرضاء بمضمونه نتيجة المراسلات المتبادلة بين طرفي 
،كأن ينطوي على إيجاب من طرف يصادفه قبول من طرف آخر،أو أن يتضمن طلبا 2العلاقة

   من شخص يجد قبولا من آخر،غير أن هذا التصور في نطاق المحرر الإلكتروني يضيق 
سجلات إلكترونية مثل شهادات الميلاد  مبرر،فقد يكون عبارة عن محرر مخزن في  دون

   والزواج والسجلات الصحية،وبيانات الخريجين من الجامعات وغيرها،وفي هذه الحالة فإن 
هذه البيانات لا تنطوي على أي رسالة موجهة لأحد،والأخذ بتعبير  المشرع يؤدي إلى ضيق 
    مدلول المحرر الإلكتروني عن شمول هذه الصور،ومن ثمّ فهو لا يكفل حماية المصلحة 

                                                           

 2004دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ط،.دعبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة،/ د 1
  .  51ص

 ط,د،والتجاريةمدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية المرسي حمود، عبد العزيز/ د 2
  .95ص ،2005،ن.ب.د
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فيمكن أن يتضمن المحرر صورة الإقرار أو أي تصرف قانوني ،1المشرع  حمايتها التي أراد
  .2دة لصاحب الشأنبالإرادة المنفر 

ها البيانات والمعلومات،التي يتم تبادلها مما سبق يمكن تعريف المحررات الإلكترونية بأنّ 
من خلال المراسلات التي تتم بين طرفي العلاقة بوسائل إلكترونية،سواء كانت من خلال شبكة 

إلكترونية لي أو بأي وسيلة من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات الحاسب الآو الإنترنت أ
ي الوسيلة التي من خلالها ـل،فهــام بعمـلتوصيل المعلومة بينهما،أو إثبات حق،أو القيأخرى،

 .3يتمكن المتلاقون عبر الإنترنت من توصيل المعلومة لبعضهم البعض

وبالتالي مصطلح محرر إلكتروني يستعمل للدلالة على كل أنواع الملفات المعلوماتية         
  . الإلكترونية المبرمة عبر الإنترنت ود،وهـو ما يتلاءم وإثبات العق4الصورة أو الصوتبالنص أو 

  أطراف المحرر الإلكتروني: الفرع الثاني

المحرر الإلكتروني كالمحرر الورقي له أطراف تتصل به مباشرة، والطرفان الأساسيان  إنّ 
    له هما المرسل والمرسل إليه،ولكن بالنظر إلى أن المحرر الإلكتروني ينشأ ويبلغ ويخزن 

ة وجود شخص ثالث ـفي وسط ذي تقنية متقدمة،فإن أسبابا ذات طابع تقني تفرض حتمي
 )أولا( المرسل: رر الإلكتروني ثلاثة أطراف همـا نجد بصدد المحالمسمى بالوسيط،وهكذ

  ).ثالثا(والوسيط  ،)ثانيا( والمرسل إليه 

  

  

  

                                                           

معة النجاح جاالمحررات الإلكترونية في الإثبات،مذكرة ماجستير،كلية الدراسات العليا،إياد محمد عارف عطا سده،مدى حجية  1
  :،على الموقع 23/11/2014تاريخ الإطلاع ،40ص ،2009الوطنية، فلسطين،

 http : ll scholar  najah . ede / the testimony of electronic  test a comparative .  
      2006محمد أمين الرومي،النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،/ د 2

  . 19،20ص
  .  41ص إياد محمد عارف عطا سده،المرجع السابق، 3

4Demoulin Marie, Gobert Didier ,Montero Etienne , Commerce électronique de la théorie à la 
pratique, cahier de centre de recherche , informatique et droit , bruyant, bruxelles, 2003, p 44. 
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  )  أو المنشئ(المرسل : أولا

 1الذي يتم على يديه إرسال أو إنشاء المحرر الإلكترونيالمرسل أو المنشئ هو الشخص 
  : ويكون بذلك مرسلا أو منشئا الأشخاص الآتية

          بنفسه يستوي أن يتم ذلك على يد المنشئ أيو من يقوم بإرسال أو إنشاء المحرر، /1
ف أحد أو أن يتم على يد شخص آخر نيابة عنه،كأن يكون المنشئ هو صاحب العمل ويكلّ 
ف أحد العاملين نيابة عنه بإنشاء المحرر وإرساله،أو أن يكون المنشئ شخصا معنويا ويكلّ 

 .لمحررأعضائه بإنشاء  ا

ويكون الشخص منشئ للمحرر الإلكتروني، سواء قصد إبلاغه للغير،أم قصد مجرد تخزينـه /  2
يشمل المحرر الذي أنشئ  دون تبليغ،ويتفق هـذا المفهـوم وتعريف المحـرر الإلكتروني الذي

   . دون إبلاغ به بقصد إبلاغه أو أنشئ بقصد الإحتفاظ

  : وبالعكس لا يعتبر مرسلا أو منشئا كل من 

                يقتصر دوره على مجرد إرسال المحرر،فالمنشئ هو الذي يصدر عنه المحرر/ 1
  . حتى لو أرسل هذا المحرر شخص آخر

  . محرر أو نسخه أثناء عملية الإرسالتقتصر مهمته على تخزين ال/ 2

   . 2الوسيط فنيا أم غير فنييؤدي مهمة الوسيط سواء كان هذا / 3

  المرسل إليه : ثانيا

المرسل إليه هو ذلك الشخص الذي قصد المنشئ أو المرسل أن يستلم المحرر 
وبالتالي يصدق وصف المرسل إليه على الشخص الذي يقصد المنشئ الإتصال ،3لكترونيالإ

  : به عن طريق إرسال المحرر الإلكتروني،ولذلك لا يعتبر مرسلا إليه كل من

                                                           

للجمعية  85صادر في الجلسة رقـم  ،1996ترونية لسنة المادة الثانية من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلك 1
  :،على الموقع 12/11/2014، تاريخ الإطلاع 1996/ 12/ 16مم المتحدة بتاريخ  العامة للأ

 http : ll www.Unicitral.org / pdf / arabic .  
      العلوم القانونية مدونةن المصري،لقانو محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،دور المحررات الإلكترونية في الإثبات في ا/ د 2

                 http : // law 77. Blogspot . com                     :على الموقع ،2014/ 10/ 10، تاريخ الإطلاع 17- 16ص 
  .  ، السالف الذكر1996من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنـة ) د(المادة الثانية  فقرة  3



الإثبات في وحجيته الإلكتروني المحرر                                         الأول الفصل  

 

13 

يقتصر دوره على مجرد استلام أو تلقي المحرر،إذ قد يقوم باستلام المحررات شخص آخر / 1
   كأن يكون المستلم أحد العمال ،الاتصال به ينوب عن المرسل إليه الذي قصد منشئ الرسالة

   .أو الموظفين المكلفين من قبل صاحب العمل باستلام المحررات

  .بعث به منشئمن يقتصر دوره على تخزين محرر / 2

   .1الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بالمحرر الإلكتروني/ 3

  الوسيط: ثالثا

  ن شخص آخرـعالشخص الذي يقوم نيابة  «:هف القانون النموذجي الوسيط بأنّ عرّ 
  2. »را يتعلق بالمحر ـأو بتقديم خدمات أخرى فيمسال أو تخزين المحرر الإلكتروني،بإر 

فه فقط فيما يتعلق ويلاحظ أن هذا التعريف قد تجنب وصف الوسيط كفئة عامة،ولكن عرّ 
  ي محرر إلكترونيـنفس الشخص يمكن أن يكون طرفا ف محررات الإلكترونية،وهذا يعني أنبال

  .ما يتعلق بمحرر إلكتروني آخرـووسيطا فيه،ـكمنشئ أو مرسل إلي

الشخص  غير وقد حرص القانون النموذجي على التأكيد على أن المنشئ و المرسل إليه
  :وبالتالي يكون وسيطا بالمحررات الإلكترونية الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق

الرئيسية التي يقوم  يؤدي وظيفة من الوظائف -ر المرسل والمرسل إليه يغ -أي شخص / 1
  تتمثل في إرسال المحرر الإلكتروني ون النموذجي،ـرها القانـوهذه الوظائف كما ذكبها الوسيط،

  .ستلامه أو تخزينه نيابة عن شخص آخرأو ا

المضافة كإعداد صيغة ة ـن يؤدون ما يسمى بالخدمات ذات القيمـمشغلو الشبكات الذي/ 2
  .المحررات وترجمتها وتسجيلها وتوثيقها وتصديقها وحفظها

  .3معتمد التوقيع الإلكترونيالإلكترونية،كجهة يقومون بتقديم الخدمات الأمنية للمعاملات  من/3

  

  
                                                           

  .  18 -17محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق، ص / د 1
  . ، سالف الذكر1996المادة الثانية من قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة  2
   .19محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص / د 1
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  عناصر المحرر الإلكتروني: الفرع الثالث

مبدأ  -المشار إليها سابقا  -من القانون المدني الفرنسي  1316 س نص المادةلقد كرّ 
عاما يعتبر من أسس التشريع الفرنسي،وهو مبدأ عدم التمييز في نطاق المحرر المعد للإثبات 

    و يعني ذلك ،1الوسيلة المستعملة في تداوله على أساس الطريقة المستخدمة في إنشائه،أو
المدرجة  من المعلومات و قوة الدليل المستمدأو درجة صحته أ،المحرر ثر المترتب علىن الأأ

الموجودة عليها و الدعامة أ،نكارها بسبب الطريقة المستخدمة في تحرير المعلوماتلايمكن إ،به
    .2و الوسيلة التي تم بواسطتها تداول هذه المعلوماتأ،هذه المعلومات

   كان محررا ورقياواء ـسعناصر المحرر بصفة عامة،أن نحدد  سبق يمكن من خلال ما
   .ووسلية تدوال المحرر،والدعامة،بةالكتا:هي ثلاثة عناصر،و لكترونياأو إ

  الكتابة :ولاأ

ل فالكتابة تحوّ ،3يمكن قراءتها الكتابة هي تجسيد لأفكار الانسان وأقواله في صورة مرئية
  .قابل للرؤية ديما الأفكار و الأقوال إلى شيء

المحور الذي تدور حوله كوسيلة ظر إليها على أساس وعند تناول مفهوم الكتابة يجب النّ 
الذي يعتبر وسيلة يتم المحرر  تكوّن،من وسائل الإثبات،فالكتابة بجانب الدعامة المكتوبة عليها

    ن الأطراف بما يمكّ  ،التصرف القانوني وتحديد مضمونه  وجوددليل على  لإعداد توظيفها
نهم في ضوء    ختص ليفصل بيالم وعرضه على القاضي،حالة نشوب خلاف من الرجوع إليه في
ن يتم في ضوء وظيفة فهوم الكتابة والمقصود منها يجب أوبالتالي فتحديد مما تمّ الإتفاق عليه،

       أو المادة المستخدمة في الكتابة  وليس على أساس طريقة الكتابة،الكتابة والغرض منها
  .4غتهااأو طريقة صي

                                                           

1 Florence Mas, La conclusion des contrats du commerce électronique , paris , 2005, p233. 
  .499المرجع السابق، ص سامح عبد الواحد التهامي،/ د 2
  . 277المرجع السابق ، ص حمودي محمد ناصر،/ د 3
   دار النهضة العربية ط،.دي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت،حسن عبد الباسط جميعي،إثبات التصرفات القانونية الت/ د 4

  . 19،ص 2000القاهرة ،
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            التي تكتب بها وبالتالي فلا يشترط في الكتابة أي شرط خاص من حيث الطريقة 
    أو المادة المستخدمة في الكتابة أو كيفية صياغة هذه الكتابة فالمهم هو وجود كتابة تدل 

1على الغرض المقصود من المحرر
.    

الكتابة الإلكترونية لا يتم استخدام ففي لإلكترونية عن الكتابة التقليدية،وتختلف الكتابة ا
 2أحبار أو أقلام فهي عبارة عن ومضات كهربائية يتم تحويلها إلى لغة يفهمها الحاسب الآلي

      فعندما نقوم بكتابة محرر إلكتروني على الحاسب الآلي لإرساله عبر شبكة الإنترنت،فإننا
    لمفاتيح الخاصة بالكمبيوتر في كتابة ما نستخدم أزرار لوحة الا نستخدم القلم العادي و إنّ 

ا إلى لغة يفهمها الحاسب  إحداث ومضات كهربائية يتم تحويلههذه المفاتيح تقوم بهذا المحرر،
  .3في شكل حروف أو أرقام مفهومةوتظهر أمامنا على شاشة الحاسب الآلي الآلي،

  الدعامة : ثانيا

      فبدون المحرر،هذا العنصر الثاني من عناصر المحرر هي الدعامة التي تحمل       
 سواءرد المادة التي يتم الكتابة بها،ولا تكون الكتابة مجالدعامة لا يكون للمحرر أي وجود،هذه 

 .4فهي لا تتحول إلى كتابة إلا بعد وضعها على دعامةأخرى،كانت حبرا أو أي مادة 

     فالورق ليس يلزم أن تكون على دعامة ورقية،ث أن المحررات لاويرى الفقه  الحدي
فالدعامات التي تحمل الكتابة ليس لها حصر وهي تتأثر الدعامة الوحيدة للمحرر الكتابي،هو 
ح أن تكون على دعائم أخرى يصّ كتابة فوق الورق،ح أن تكون الفكما يصّ ،طور التكنولوجيبالتّ 

واعتمادها  اطالما أمكن الكتابة عليهأو الخزف أو غير ذلك،أو الحجارة كالجلد أو الخشب 
  .5بالتوقيع

المحرر  وتختلف الدعامة في المحررات الإلكترونية بحسب الوسيط الموجود عليه
الإلكتروني،فإذا كان المحرر الإلكتروني موجودا على قرص مرن،فإن الدعامة هنا هي عبارة 

                                                           

  . 500المرجع السابق، ص  سامح عبد الواحد التهامي،/ د 1
  . 17المرجع السابق، ص  حسن عبد الباسط جميعي،/د 2
  . 504المرجع السابق، ص  سامح عبد الواحد التهامي،/ د 3
  .  507، ص نفسهبد الواحد التهامي،المرجع سامح ع/ د 4
.   138، ص 2008عمان، التوزيع، ارة عبر الحاسوب، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر وعامر محمود الكسواني، التج/ د 5
  .  14ص عبد العزيز المرسي حمود،المرجع السابق،/ د
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ى القرص ويتم الكتابة علمغطاة بمادة سريعة المغنطة،رقيق لعن قطعة مرنة من البلاستيك ا
فإن الدعامة هي عبارة كان المحرر موجودا على قرص ضوئي،وإذا المرن بطريقة مغناطيسية،

ءة البيانات عليها بأشعة ادة من البلاستيك مغطاة بطبقة من مواد خاصة يمكن كتابة وقراعن م
فإن الدعامة على القرص الصلب للحاسب الآلي،ا وإذا كان  المحرر الإلكتروني موجودالليزر،

ي شكل بقع ـويتم الكتابة عليه فرقيق مغطى بمادة قابلة للمغنطة، عبارة عن قرص معدنيهنا 
  .1ممغنطة

  تداول المحرر : ثالثا

مسألة انتقال المحرر وتداوله من أحد أطراف التعاقد إلى الطرف الآخر،لم تكن تمثل  إنّ 
ى قريب،ولكن بعد التطور التكنولوجي الذي أدّ  المحرر إلى وقتمن عناصر تعريف عنصرا 

 أدى كلّ أحدثها هو التعاقد عبر الإنترنت،غير الصورة التقليدية و إلى ظهور صور حديثة للتعاقد 
وبالتالي أصبحت الا جديدة لم تكن معروفة من قبل،أصبح يأخذ أشكتداول المحرر ذلك إلى أن ّ 

  .عنصرا هاما من عناصر تعريفه مسألة انتقال المحرر وتداوله

م أي يتّ هي تداول المحرر يدويا، فالطريقة التقليديةرق انتقال المحرر وتداوله متعددة،وط
المتبعة بالنسبة للمحرر  وهذه هي الطريقةباليّد،تسليمه من أحد المتعاقدين إلى الطرف الآخر 

    لكن يمكن استخدامها أيضا بالنسبة للمحرر الإلكتروني الموجود على القرص المرن الورقي،
يتم بأن تم تداول المحرر عن طريق البريد،ومن الممكن أيضا أن ي،2أو على القرص الضوئي

بالنسبة للمحرر الورقي وبالنسبة للمحرر ،وهذا يمكن تصوره إرساله من أحد أطراف التعاقد

ومن صور تداول المحرر أيضا أو القرص الضوئي،المرن  ود على القرصالإلكتروني الموج

   . 3أو أن يتم بواسطة جهاز الفاكسن يتم برقا من خلال جهاز التلكس،أ

كمبيوتر هو أن يتم من جهاز كمبيوتر إلى جهاز المحرر وانتقاله،صورة لتبادل أما أحدث 
وإمكان انتقال بسهولة وسرعة التداول،ه الطريقة ل شبكة الإنترنت،وتتصف هذآخر،وهذا من خلا

 ملفات كثيرة مهما كان حجمها في ثواني معدودة بين طرفين يقعان في دول بعيدة عن بعضها
                                                           

  . 512سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق، ص / د 1
         علي سيد قاسم،بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني،بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد المصرية/ د 2

  . 37ص ،72،2002العدد 
  .   176ص  ،2003ثروت عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني،الطبعة الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر،/ د 3
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سلامة وهي مسألة رة الحديثة من صور تداول المحرر،ولكن هناك مشكلة تنتج عن هذه الصو 
رر عبر شبكة الإنترنت يثير فتداول المحضمونه أثناء انتقاله بين طرفيه،المحرر وعدم العبث بم

وجود     د  منأكوبالتالي يجب التّ ة الأنظمة المستخدمة في التداول،ة وأمان وكفاءمشكلة سريّ 
         من المهم القول ف،1هذا الشرط عند تناول التنظيم القانوني لحجية المحرر الإلكتروني

يجب أن توصف بالسرية والأمان والكفاءة لضمان ،بأن الوسائل المستخدمة في انتقال المحرر
   . سلامة المحرر أثناء انتقاله

  المحرر الإلكتروني كدليل للإثبات: المطلب الثاني

ر تتصل بحفظ المعلومات تفرض طبيعة المحرر الإلكتروني وما يكتنفه من مخاط
ة مساواته بالمحررات وإمكانيبالإثبات،ة شروط ليكتسب الحجية الكاملة أن يستوفي عدّ وتبادلها،

كما تثور إشكالية مدى اعتبار ما يتم تدوينه على الوسائط ،2التقليدية من حيث القوة القانونية
  .وهل تعد دليلا كتابيا كاملابات،الإلكترونية من قبيل الكتابة المعتد بها في الإث

لمحرر في الفرع الأول شروط قبول انعرض سندرس هذا المطلب من خلال فرعين،و 
ار المحرر الإلكتروني الموقع ــة مدى اعتبـرع الثاني لدراســمّ نخص الفـثالإلكتروني دليلا للإثبات،

   .كاملا اإلكترونيا دليلا كتابي

  دليلا للإثباتشروط قبول المحرر الإلكتروني : الفرع الأول

من الشروط التي يجب أن تستجمعها الكتابة  معظم التشريعات على جملة تفقتا
ومن خلالها المحررات الإلكترونية،حتى يمكن الاعتداد بها قانونا وبالتالي تأدية  الإلكترونية

وتكون وسيلة ثقة وأمان بين متعاملي التجارة ووسيلة للتدليل على صحة وظيفتها في الإثبات،
ة المحافظة على سلام،)أولا ( القابلية للقراءة : هي وهذه الشروط،3التصرف القانوني ومضمونه

  ). ثالثا( ، وعدم الإختراق )ثانيا(البيانات 

  

                                                           

  .  515،517المرجع السابق، ص سامح عبد الواحد التهامي،/ د 1
  2006محمد فواز محمد المطالقة،الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،/ د 2

  . 206ص 
  . 278حمودي محمد ناصر،المرجع السابق، ص / د 3
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  قابلية المحرر الإلكتروني للقراءة : أولا

وتعني قابلية المحرر الإلكتروني للقراءة،أن يكون المحرر المتضمن الكتابة المراد جعلها 
 أو رموز أو أرقام  ناطقا بما فيه،أي أن يكون مفهوما وواضحا من خلال كتابته بحروف،دليلا
  .1بيانات مفهومة حتى يتسنى استيعابه وإدراك محتواهأو 

وذلك على الرغم من أن لغة لكتابة أو المحررات الإلكترونية،وهو شرط نجده متوفر في ا
هذه  إلاّ أنّ لغة الآلة، الكتابة في تلك المحررات والتي تعد بواسطة جهاز الحاسب الآلي هي

وتكون استخدام جهاز الحاسب الآلي أيضا،ب ة الإنسانـى لغـن الممكن ترجمتها إلــاللغة م
  .  2مفهومة ومقروءة ويتوافر بها الشرط السابق

التجارة الإلكترونية  على هذا المعنى المادة السادسة من قانون اليونسترال بشأن وقد أكدت
فإن قانون أن تكون المعلومات مكتوبة،عندما يشترط ال«:هحيث نصت على أنّ ،1996لسنة 
تستوفي ذلك الشرط إذا تيسر الإطلاع على البيانات  - أي المحرر الإلكتروني  - البياناترسالة 

»الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع  إليها لاحقا 
3 .  

    ه اشترط أن تكون الرموز إلا أنّ د طور المفهوم القانوني للكتابة،أما المشرع الفرنسي فق
 1316دة مقروءة ومفهومة للآخرين وهذا بموجب الفقرة الأولى من الماأو الأرقام أو العلامات 

لكتابي الإلكتروني مقروءا للقاضي       وبالتالي يجب تقديم الدليل اللقانون المدني الفرنسي،
  . 4عن طريق معالجته بالوسائل التقنية المناسبة

انون التوقيع أ من ق فقرة 1ونص على هذا الشرط أيضا المشرع المصري في المادة 
من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون للكتابة الإلكترونية دلالة قابلة للإدراك الإلكتروني،

                                                           

1 Tabarot Michel , Le projet de la loi pour la confiance dans l’économie numérique,            
assemblée national Fr, paris, 11/ 02 / 2003,p60 ,la date de mise en Ligne 20/10/2014, disponible 
sur le site http : // www. Assemblée national. Fr/12/rapports/0608. Asp.  

 2010لى، دار وائل للنشر والتوزيع،عمان، زياد خليف العنزي،المشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الأو / د 2
  .  38ص 

  . 21محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 3
أحمد شرف الدّين،حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات،ورقة عمل مقدمة في ندوة المعاملات القانونية الإلكترونية / د.أ 4

 ،منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية2007ي،الإمارات العربية المتحدة،فبراير وعقود التجارة الدولية،المنعقدة في دب
  .14، ص2008
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مكن فهمها وإدراك معناها،ولن يتسنى ذلك إلا إذا كان من الممكن أنه ي، ومعنى القابلية للإدراك
  . 1قراءتها

   التي نصت ،10/ 05مكرر من القانون  323ه المادة تونجد هذا الشرط  قد تضمن
        ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف وأرقام أو أية علامات أو رموز ذات « :هعلى أنّ 

،والمعنى المفهوم نرى القصد منه إمكانية قراءته،لأنه لا فهم دون قراءة لأمر  »... معنى مفهوم
  . 2مكتوب

قراءتها مباشرة من شاشة  ويستوي بعد ذلك أن تكون هذه الكتابة الإلكترونية من الممكن
،أو قراءة رموزها وفك شفرتها،إذ مهما كانت عد طباعتها على أوراق عادية،أو بجهاز الكمبيوتر

  . 3بطريقة مؤكدة ومحددة ية القراءة وإدراك المعنىالصورة المحتملة هنا فالعبرة دائما هي إمكان

  المحافظة على سلامة البيانات : ثانيا

        ر الكتابي المعدد للإثبات توافرها بالمحر الواجب أما الشرط الثاني من الشروط 
  ن يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه رية الكتابة تعني أفاستمرا،ستمراريةفهو الإ

 فالوسيط الورقي بحكم تكوينه المادي يسمح،4إليها وقت الحاجةبحيث يمكن الرجوع ،و استمرارها
  .5بتحقيق هذا الشرط

ف نه في حالة اختلا،و بالتالي فإفهي تتسم بدرجة حساسية عاليةلكترونية أما الوسائط الإ
       يؤدي  ،درجة حرارة تخزين هذه الوسائطديد في ختلاف الشّ شدة التيار الكهربائي أو الا

    ستمراريةذلك عدم تحقق شرط الإ و يترتب على،الى حدوث تلف بتلك الوسائط الالكترونية
  يتحقق فيها عنصر الثبات، لكترونية متطورةلب على ذلك باستخدام وسائط إه قد أمكن التغنّ أ لاّ إ

ق ما تفو مدة طويلة ربّ بتلك المعلومات لحتفاظ الإحيث يمكن ،ن عليهادوّ  ستمرارية بالنسبة لماوالا
 .6أو الحشراتأو الحريق أو الرطوبة  الزمنخرى بعوامل التي تتأثر هي الأ،قدرة الأوراق

                                                           

  . 22محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص  /د 1
  . 279محمد ناصر،المرجع السابق، ص حمودي / د 2
  . 22ص إبراهيم البيه، المرجع السابق، محسن عبد الحميد/ د 3

4 Verbiest Thibault, La protection juridique du cyberconsommateur , Litec ,paris,   2OO2 , p 80.  
  . 21محسن عبد الباسط جميعي،المرجع السابق، ص / د 5
  . 194،ص 2008ط،دار لجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،. إيمان مأمون أحمد سليمان،إبرام العقد الإلكتروني وإثباته،د/ د 6
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،إلى هذا لكترونيةاليونسترال النموذجي للتجارة الإ من قانون 14/1وقد أشارت المادة 
ع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع طلاالإ... « بنصهاالشرط 

      صراحة على هذا الشرط  كما نصت المادة السادسة من نفس القانون، »إليها لاحقا
   البيانات ذلك الشرط تستوفي رسالة ،ومة مكتوبةلكون المعيشترط القانون أن ت عندما  «:هبأن

      .1»استخدامها  بالرجوع إليها لاحقا نحو يتيحعلى  البيانات الواردة فيها طلاع علىإذا تيسر الإ
 ثبات القانونيمن القوانين الحديثة في مجال الإ ثرت بهما العديدذين تأين اللّ وهما النصّ 

 1316/1بموجب نص المادة  لالفرنسي المعدّ المدني والقانون ،ردنيمثل القانون التونسي والأ
مكانية تحديد الشخص الذي ن تكون الكتابة الإلكترونية كالكتابة الورقية بشرط إالتي اشترطت أ

وهو ،في ظروف ذات طبيعة تضمن تكاملها تمّ  تدوين الكتابة وحفظها قدكون ي  أو،أصدرها
 323في المادة  05/10تجاه المشرع الجزائري أيضا في تعديله الأخير للتقنين المدني نفس ا

عداد ويفهم من الإ»محفوظة في ظروف تضمن سلامتها و  وأن تكون معدة...«بالنص،1مكرر
  .2والحفظ ان يكون ذلك بشكل دائم ومستمر

  لكتروني لمصري بالنص في قانون التوقيع الإفقد اكتفى المشرع ا،أما القانون المصري
على ضرورة توافر الشروط والضوابط التي تكفل للمحرر 15في المادة  2004لسنة 15 رقم

  .3ثم ترك تفصيل ذلك للائحته التنفذية ،لحماية المقررة للمحررات الورقيةالالكتروني نفس ا

  

  
                                                           

  . 24محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص / د 1
  . 280،ـ279حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / د 2
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص  «:ىعل المسألة،حيث نصت المادة الثامنة منهاوبالفعل تناولت اللائحة التنفيذية هذه  3

عليها في القانون،تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها،إذا توافرت 
وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية  أ ـ أن يكون متاحا فنيا تحديد:الضوابط الفنية والتقنية الآتية

الرسمية أو العرفية،وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك 
لكترونية أو المحررات الإلكترونية ـ أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإ ب،المحررات أو سيطرة المعني بالأمر

  . الرسمية أو العرفية،ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائل المستخدمة في إنشائها
         ية بدون تدخل بشري،جزئي ج ـ في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرف

. »ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحرراتالتحقق من وقت وتاريخ إنشائها، تكون متحققة متى أمكن فإن حجيتهاأو كلي،
  . 25،26ص محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،/ د
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  عدم الإختراق: ثالثا

أن يتمكن الغير أي ،الوصول إليه بطريقة غير مشروعة،المحرر الإلكتروني يقصد باختراق
ها دون ـأو إدخال تعديلات على البيانات أو محو جزء من،من الإطلاع على مضمون المحرر

م عبرها نقل وتبادل المحررات الإلكترونية التي يتّ  ةوالواقع أن البنيـي ذلك،ـم الحق فـأن يكون له
 اختراقإلى  حيث يلجأ قراصنة الحاسب الآلي،طرافها تثير تخوفا ملحوظاالإلكترونية بين أ

م ذلك عادة  باستخدام برامج خاصة لهذه ويتّ ،بياناتالشبكات والتجسس على المعلومات و ال
منها ،1من الأخطار ت إلى العديدض المتعاقدين عبر شبكة الإنترنعرّ الأمر الذي ي،الانتهاكات

بعملية التعاقد يفضل أطرافها أو أحدهم عدم إطلاع الغير إفشاء أسرار مهمة تتعلق 
بإدخال ،لكترونيومنها كذلك تغيير مضمون المحرر الإ،2كحجم التعاقد وأسعار الصفقات،عليها

  .3محو بعضها محددة أوأو إضافة بيانات  بياناتالعديلات على ت
به دون  بالشكل الذي تمّ  إليهالرجوع م لابد أن يتّ ،حتجاج بالمحررلإا بالإمكانوحتى يكون 

الوسائل ومن هذه ،5ر فيهيتغيحداث وإحاطته بوسائل تمنع اختراقه أو إ،4نقصان تحريف زيادة أو
بحيث لا يستطيع فهمها ، نترنتفير المعلومات التي تنتقل عبر الإتنظيم استخدام تكنولوجيا تش

     ثبات تتقرر بمدى سلامته حرر في الإقدرة الم ، إذ6وقراءتها سوى المرسل و المرسل إليه

                                                           

  .27 ،26ص ،نفسهيد إبراهيم البيه،المرجع محسن عبد الحم/ د 1
والمؤسسات من هجمات الهواة والمحترفين على شبكة الإنترنت  المخاطر التي تتعرض لها الشركاترأفت رضوان،/ د 2

  . 103،ص 1999للتنمية الإدارية،القاهرة، منشورات المنظمة العربية
3 Kamel Mehdaoui, La formation du contrat électronique international, mémoire présenté comme 
exigence partielle de la maitrise en droit international, université du Québec, Montréal ,Mars 
2010, p 44.       

المعلومات المستحدثة في الإثبات،رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة،كلية الحقوق سمير طه عبد الفتاح،الحجية القانونية لوسائل /د 4
  . 62،ص 1999

  .06شرف الدّين، المرجع السابق، ص أحمد / د .أ 5
حيلولة دون ويتضمن السرية الكاملة في ذلك والان والثقة في العقود الإلكترونية،التشفير إجراء تقني يسمح بزيادة الأميعتبر  6

دار النفائس للنشر نية وأحكامها في الفقه الإسلامي،الطبعة الأولى،علي محمد أبو العز التجارة الإلكترو / د. تعديلها أو اختراقها
التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص،مذكرة ماجستير،كلية مولود قارة،/ د.83،ص 2008والتوزيع،عمان،

خضر مصباح الطيطي،التجارة الإلكترونية من منظور تقني وتجاري /د.15ص 2004 سطيف،،الحقوق،جامعة فرحات عباس
حسن عبد االله عباس / دلحيان،عبد االله مسفر ا/ د.236 - 232،ص 2008 عمان، وإداري، دار الحامد للنشر والتوزيع،

التوقيع الإلكتروني،دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصناعة الكويتية،مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية،المجلد التاسع عشر 
   .9-8،ص 2003العدد الأول،يونيه 
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من قانون  10/1 وهو المعنى الذي أخذت به المادة  من أي عيب قد يؤثر في شكله الخارجي
الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت «:أنّ بنصها على ،اليونسترال النموذجي

                    وأرسلتيمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أنه  إثباتأو استلمت به أو بشكل يمكن 
  .» لمتتاس أو

تعديل من أي  بحيث أوجبت حفظ المحرر،التشريعات قد اشترطتهوهو شرط نجد غالبية 
عليه  وهو ما نص،صحتهأو عمل قد ينقص من قيمته القانونية كدليل إثبات أو يشكك في 

  .»في الظروف تضمن سلامتها ...«بالنص1 مكرر 323المادة المشرع الجزائري في 
وهو ما يرى فيه ،يترك أي أثر يمكن ألاّ ها فإن تعديل،وبخصوص المحررات الإلكترونية

دون اتفاقهم  الذين لهم إجراء أي تعديل علىالبعض ميزة وفرتها هذه المحررات للمتعاقدين 
تحويل النصوص ن من خاصة مع ابتكار برامج تمك،إلحاق أي ضرر بالمحرر المكتوب

 تحافظ على بقاء النص على صورته النهائية التي تم تثبيته عليهالكترونية الى صور ثابتة الإ
  .1لكترونيةرط الثبات في المحررات الإتحقيق شمن مما مكن 

 الإستمرارية من إمكانية القراءة و ،المتطلبة في الكتابة بصورتها التقلدية ومع توفر الشروط
  ل بترك أثر واضح يدّ  لاّ للتعديل إوعدم قابليتها ،قتضاءالرجوع إليها عند الإالثبات،وإمكانية و 

ك يجعلها مقبولة قانونا ن ذلفإ،على ذلك التعديل والتي يمكن تحققها كلها في الكتابة الالكترونية
ن اختلاف الأداة المستخدمة وعليه فإ،لتأدية وظيفة الكتابة التقلدية نفسها في مجال الاثبات

  . 2ثباتقيمة الوثيقة الالكترونية في الإ لا يؤثران في يط المستعملوالوس
،بل تطور المفهوم الورقية فقطالمحررات لفظ يطلق على المحررات  وبالتالي لم يعد مفهوم 

خاصة وأن القانون لم يشترط شكلا معينا في الدعامة التي يكتب ،لكترونيةليشمل المحررات الإ
وهو ما جعل ،ما يتطلبه القانون هو نسبة المحرر لصاحبه كلّ  إذّ الكتابة،عليها ولا في وسيلة 

موضوع دراستنا وهو ،رف فيها بالكتابة والمحررات الالكترونيةتالعديد من الدول تصدر قوانين تع
  .في الفرع التالي 

  

                                                           

      ،2006 ،ر النهضة العربية،القاهرةط، دا.الجمال، التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة، د سمير حامد عبد العزيز/ د 1
  . 202ص 

  .   281حمودي محمد ناصر ، المرجع السابق، ص / د 2
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  مدى اعتبار المحرر الالكتروني الموقع الكترونيا دليلا كتابيا كاملا :رع الثانيالف

لى قبول وسائل الاثبات ية والقضائية والفقهية بوجه عام إاتجهت النظم القانون لقد
 والتوقيع الالكتروني ترونيوأرست مبدأ عاما من مقتضاه مساواة المحرر الالك،1الإلكتروني

التصرفات و عمال ت من هذا المبدأ بعض الأأنّها إستثنبيد ،الخطي بالمحرر الورقي والتوقيع 
  .ثباتها بالمحررات الالكترونيةقدرت عدم مناسبة إحيث القانونية،

عتراف بالمحرر الالكتروني ثم نحدد ثانيا نطاق الإ،أولاالمبدأ ن نعالج هذا لذا نرى أ
  .ثباتإكدليل والتوقيع الالكتروني 

  التوقيع الخطيو  مبدأ مساواة المحرر الالكتروني و التوقيع الالكتروني بالمحرر الورقي :أولا

المحررات  مبدأ المساواة بين ،بنت الاثبات الالكترونيمعظم التشريعات التي ت ستلقد كرّ 
الإلكتروني بالمحررات الورقية والتوقيع الخطي،فالمشرع الفرنسي أرسى هذا الالكترونية والتوقيع 

من القانون المدني في ضوء التعديل الأخير المتعلق  1316/1المبدأ بموجب نص المادة 
الكتابة الإلكترونية تكون مقبولة في الإثبات بنفس  «:على أنّ تنص والتي ،2رونيبالتوقيع الإلكت

الحجية المعطاة للكتابة على دعامات ورقية بشرط أن يكون حفظها قد تمّ في ظروف تضمن 
  .3»كمالها 

             صريح من نفس المادة بشكل 3نصت على ذلك الفقرة ،على ذلكوتأكيدا 
     الثابتة للكتابة على دعامات  القيمةالكتابة على دعامات إلكترونية لها نفس  «:على أنّ 

  . 4»ورقية 
  

                                                           

يونس عرب،حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية،مجلة البنوك في الأردن،عدد شهر جوان  1
  . 3،ص 2001

  . 15، ص 2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، ط . سعيد السيّد قنديل، التوقيع الإلكتروني، د/ د 2
3 Larticle1316/1 «L’écrit sou Forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit 
sur support papier , sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et 

qu’il établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». 
4 L’article 1316/3 « L’écrit sur support électronique à la même valeur probante que l’écrit  sur 
support papier » .Chiheb Ghazouani , Le contrat de commerce électronique international , op. cit  
p 80.     
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بتفسير النصوص الجديدة المتعلقة بالمحرر ،وقد أحسنت المحاكم الفرنسية في المبدأ
    . 1الإلكتروني وتطبيقها 

   لتوقيع الإلكتروني المصري من قانون ا 14أما المشرع المصري فقد نص في المادة 
التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية  «:على أنّ 

المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه 
لفنية والتقنية التي تحددها اللائحة وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط ا

من ذات القانون وقررت نفس الحكم بالنسبة للكتابة الإلكترونية  15،وجاءت المادة »التنفيذية 
 18المادة  والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ثمّ جمعت

يتمتع التوقيع  «:همن ذات القانون كل هذه  الأمور في نص جامع، حيث نصت على أنّ 
الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في الإثبات إذا ما توفرت فيه 

لعيب التكرار الذي كان بعض الفقهاء صياغة هذه النصوص ولهذا ينتقد ، »...الشروط الآتية 
    .2نبه بصياغةيمكن تج

تكون  -أ «:هنّ من قانون البيانات على أ 13أما المشرع الأردني فقد نص في المادة 
لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة الإسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نسبت 

  .3إليه إرسالها أنّه لم يقم بذلك ولم يكلف أحدا بإرسالها
تكون لمخرجات الحاسب المصدقة والموقعة قوة الإسناد العادية من حيث الإثبات ما لم  -ب

  .4باستخراجها م يستخرجها أو لم يكلف أحدايثبت من نسبت إليه أنه ل

                                                           

من القانون  1316/1، أنّه بموجب المادة  4/12/2008حيث إعتبرت محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ  1
المدني،الكتابة في شكل إلكتروني لا تعتبر دليلا إلاّ بشرط أن يتم تحديد هوية الكاتب، وأن تنشأ والكتابة وتحفظ وفق شروط 

وأن محكمة إستئناف ريمز قد أخطأت بعدم التحقق من كون الملف الإلكتروني المنازع فيه قد أنشئ وقية والسلامة،لموثتضمن ا
الغرفة ،4/12/2008الصادر بتاريخ ،07/17622بتاريخ المنازعة وحفظ بطريقة تمنع الطرف الثاني من تعديله،قرار رقم 

  :،منشور في الموقع7/12/2014الإطلاع المدنية الثانية،محكمة التمييز الفرنسية،تاريخ 
 //www. Legifrance. gov.Fr  :http 
يد إبراهيم محسن عبد الحم/ د .66، ص 2004القاهرة، ط، دار النهضة العربية،.سعد سليم،التوقيع الإلكترونـي،د أيمن/ د 2

  . 96البيه، المرجع السابق،ص 
  . 75، ص السابقناهد فتحي الحموري، المرجع / د 3
  . 208ص ،2009عمان،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، نضال سليم برهم،/ د4
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أما المشرع المغربي فقد أضفى على الوثيقة الإلكترونية نفس القيمة الثبوتية للمحرر 
لكنه اشترط في الوثيقة الإلكترونية أن يكون  05/53من القانون رقم  417الورقي في الفصل 

معدة ومحفوظة وفق شروط بالإمكان التعرف على مصدرها بصفة قانونية، وأن تكون الوثيقة 
  .1من شأنها ضمان تماميتها

من القانون المدني  1مكرر  323أما المشرع الجزائري فقد كرس مبدأ المساواة في المادة 
      يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات في الكتابة  «الجزائري بنصها 

  بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة ،على الورق
  .»في ظروف تضمن سلامتها 

يقض بالمساواة  عامامبدأ معظم التشريعات تكرس  أنّ ،يتضح بجلاء من هذه النصوص
الإلكتروني والمحرر  بالتوقيع لتوقيع التقليدي والمحرر الورقيفي الإثبات بين امن حيث الحجية 

، 2أو الوسائط التي تقوم عليها أي عدم التمييز بين المحررات على أساس الدعائمالإلكتروني،
لمجرد اتخاذه الشكل و التوقيع الإلكتروني  ي للمحررـر القانونـوبعبارة أخرى عدم إنكار الأث

  . 3الإلكتروني
على المحرر الإلكتروني حجية في  الإثبات ه يضفي ي أهمية هذا المبدأ في أنّ وتأت

يفرض نفسه على القاضي، شأنه في ذلك شأن المحرر الورقي، ما لم باعتباره دليلا كتابيا كاملا 
يعد مسموحا رفض المحرر ه لم د بإثبات العكس، إن هذا يعني أنّ يطعن فيه بالتزوير أو يفنّ 

الإلكتروني كدليل كتابي لمجرد أنّه  مدون على دعامة إلكترونية، أو لكونه موقعا إلكترونيا 
  . 4وليس بخط اليد

ففي الواقع ومن الوجهة القانونية،يقتضي النظر إلى المفهوم الوظيفي لكل من المحرر 
هر به كل منهما، فوظيفة المحرر وليس إلى الشكل الذي يظالإلكتروني والتوقيع الإلكتروني،

  ووظيفة التوقيع       مصاغ في كتابة،عن مضمون معين أو الورقي هو التعبير الإلكتروني 

                                                           

  . 46 - 45،ص 2010الطبعة الأولى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،المختار بن أحمد عطار،العقد الإلكتروني،/ د 1
  .   96محسن عبد الحميد إبراهيم البيه ، المرجع السابق ، ص / د 2

3 Florence Mas , La conclusion des contras du commerce électronique , op. cit ,p 235.  
  .  97محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق ، ص / د 4
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هي تحديد صاحب المحرر الموقع وتأكيد التزامه بالموجبات المنصوص عليها في 
آخر من نفس لا يمكن دحضه إلا بدليل المكتوب إلكترونيا،هذا الدليل  أنّ بكلمة أدق،.1المحرر

في ذلك المحرر قابلة ويلاحظ هنا أنه يجب ان تكون المعلومات الواردة الدرجة   أو أعلى منه،
 وتخزينها ، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت بالشكل الذي  تمّ به إنشاؤها أوللاحتفاظ بها 

ويمكن لإثبات،يقبل هذه الكتابة في اوتوفر هذه الشروط تجعل من القاضي إرسالها أو تسلمها،
نفس الشيء دعت إليه اليونسترال وذلك بالأخذ ،2تقدير حجيته بالمقارنة بالأدلة الكتابية الأخرى

  . 3بمبدأ التنظير أو المعادلة الوظيفية

المساواة من حيث الحجية في الإثبات بين المحررات الإلكترونية والمحررات  تتحقق وحتى
  : ،يلزم أن تتوافر الشروط الآتيةالتقليدية

    ا ـالتقليدي إم ذلك أن المحررغير منكور، هـي التقليدي معترفا بـأن يكون المحرر العرف/ 1
بالتزوير وإما أن يكون عرفيا  نـن طريق الطعـوهذا لا سبيل لتفنيد حجيته إلا عأن يكون رسميا،

     المنسوب إليه،أو أن تكون صحته ن قبلـوحجة هذا الأخير تتوقف على كونه معترفا به م
  .قد ثبتت بحكم قضائي بعد إنكاره

  دية،وتتلخص يجب أن توفر الكتابة الإلكترونية نفس الضمانات التي تقدمها الكتابة التقلي/ 2
والثبات والصحة وإمكانية وضع التوقيع على نفس الدعامة المادية ستقرار هذه الضمانات في الا
  .الإلكترونيالمشتملة على النص 

ألا نكون بصدد إحدى الحالات المستبعدة من نطاق الاعتراف بالمحررات الإلكترونية كدليل / 3
من نطاق الاعتراف كتابي،ذلك أن معظم الأنظمة القانونية المعاصرة،استبعدت بعض الحالات 

وى يجوز في هذه الحالات أن يقبل في إثباتها سوقرّرت أنّه لا بالمحررات الإلكترونية،
بالمحررات التقليدية،من ذلك التصرفات الشكلية كالرهن الرسمي وعقد الزواج،فإعمال مبدأ 

                                                           

ورقة عمل الندوة ر تشريع يكفل ذلك ويضع له ضوابط،السند الورقي وإصداأهمية مساواة السند الإلكتروني بوسيم الحجار،/ د 1
 4/10/2014،تاريخ الإطلاع 12ص،2009معة الدول العربية،بيروت،جاربي للبحوث القانونية والقضائية،العلمية، المركز الع
www. Carjj.or.  

  .  15ص ،المرجع السابق،مولود قارة  .2001لسنة  85ت الإلكترونية رقم من قانون المعاملا 8المادة  2
  .  15ص مولود قارة، المرجع نفسه، 3
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فالمساواة لا تكون بداهة لأن صدد إحدى هذه الحالات المستبعدة،المساواة يفترض ألا نكون ب
  . 1استخدام المحرر يكون مستبعدا

  نطاق حجية المحرر الإلكتروني كدليل كتابي : ثانيا 

أوردت نصوص غالبية القوانين التقليدية في الإثبات،استثناءات يجوز في ظل توفرها 
يخص المسائل المدنية،في حين الإفلات من قواعد الإثبات الخطي المتطلبة قانونا وذلك فيما 

فيما بين التجار،وهي الحالات القوانين أيضا متفقة على حرية إثبات التصرفات التجارية  جلّ  أنّ 
    ى غالبية الفقه إمكانية استغلالها لإضفاء حجية قانونية على المحررات الإلكترونيةالتي رأ

والتوقيعات  ا الدول التي تعترف بالمحرراتأمّ ،2في دول لا تعترف بمثل هذه المحررات
ها تستثني حالات تستبعدها من نطاق الاعتداد بهذه المحررات والتوقيعات الإلكترونية،فإنّ 

  .3الإلكترونية

ناءات القواعد التقليدية وسوف نبيّن فيما يلي حجية المحرر الإلكتروني في ظل استث
ثمّ نتطرق بعد ذلك لبعض الحالات التي تتجه معظم الأنظمة القانونية إلى استبعادها للإثبات،

  .نطاق حجية المحررات الإلكترونية من

   ة للإثباتحجية المحرر الإلكتروني في ظل استثناءات القواعد التقليدي/ 1

     قوانين الإثبات التقليدية تورد العديد من الاستثناءات التي تعفي المتعاقدين  جلّ إن 
للإثبات  الاستثناءات التي يمكن استغلالها ع تقليديا،وهيالخطي المكتوب والموقّ  من الدليل

  م هذه الاستثناءات اعتبار المحررات الإلكترونية كصورة أو نسخة وأهّ بالمحررات الإلكترونية،
استحالة  أو في حالةوز فيها مبلغ الصفقة حدّا معينا،أو في حالات لا يتجامن محرر رسمي،

    و القانونـأو عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو في حالة الغش نحالحصول على دليل كتابي،

                                                           

  .103 ،100محسن عبد الحميد إبراهيم البيه ،المرجع السابق ، ص / د 1
  . 299حمودي محمد ناصر ،المرجع السابق،ص / د 2
         قد تحتاج إلى شكليات يمكن  إلى أن هناك حالاتال النموذجي للتجارة الإلكترونية،لقد اتجه واضعو قانون اليونستر  3

أن يستلزمها القانون الوطني في كل دولة ، من أجل تحقيق أغراض مختلفة ووفقا للظروف الوطنية ، ولذلك قررو في مادته 
حالات المحررات والتوقيعات الإلكترونية،السادسة مبدأ مهما من مقتضاه ، أن لكل دولة أن تستثني من تطبيق الإعتراف ب

يات الإتصال أمام  تقنمن شأنها خلق عقبات لا مبرر لها،مع مراعاة عدم إرساء إستثناءات عامة يكون تشريعها، دها فيتحد
  . 104محسن عبد الحميد إبراهيم البيه ، المرجع السابق، ص / د. المستخدمة إلكترونيا
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     وسوف نبيّن هذه الاستثناءات بالتفصيل. 1ي المواد التجاريةــأو في حالة حرية الإثبات ف
  .فيما يلي

  الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية باعتبارها صورة لمحرر رسمي / أ

الورقة الرسمية  إذا كان أصل « :هـنون المدني الجزائري على أنّ من القا 325نصت المادة      
قدر الذي تكون فيه كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالفإن صورتها الرسمية خطية موجودا،

فإن وقع تنازع الطرفين،وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد .مطابقة للأصل
  .2 »ى الأصللففي هذه الحالة تراجع الصورة ع

أحد ولم يكن هناك تنازع من ه إذا كانت الصورة مطابقة للأصل،أنّ يتضح من نص المادة،     
ة ـمما يتيح للأطراف بذلك إمكانية هذه الصورة،كانت لها حجية في الإثبات،الطرفين في صح

قانون يعترف بالإثبات للإثبات بالمحررات لإلكترونية في ظل غياب الاستفادة من هذا الاستثناء 
  .الإلكتروني

  حجية الإثبات بالمحررات الإلكترونية إذا لم يتجاوز التصرف قيمة معينة / ب

حيث تثبت التصرفات التي لم تتجاوز حدّا معينا بكافة طرق الإثبات،وهو المبدأ المعترف      
وقد حدّد القانون الجزائري وإن اختلفت حول حدود هذا المبلغ،الأنظمة القانونية  به في جلّ 

  المبلغ  05/10من القانون المدني الجزائري والتي عدلت بموجب القانون  333بموجب المادة 
لتي لا تفوق هذه القيمة ،وبالتالي فإن التصرفات التي تتم عبر الإنترنت وا3دج 100000بـ 

  .بكافة طرق الإثبات بما فيها المحررات الإلكترونيةيجوز إثباتها المحددة،

  

                                                           

  . 300ص حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،/ د 1
من قانون الإثبات المصري، كما نص على ذلك المشرع الفرنسي في نص المادة  12وهي المادة المقابلة حرفيا لنص المادة  2

  . 301ص حمودي محمد ناصر، المرجع السابق،/ د.12/7/1980سي بعد تعديلها بتاريخ من القانون المدني الفرن 1348/2
 أورو  800وبمبلغ من  قانون الإثبات المصري، 60/1ة جنيه وفقا للماد 500وهي القيمة المحددة في القانون المصري بـ  3

لها لدى بشار طلال  مشارد المقابلة في التشريعات العربية،من القانون المدني الفرنسي ، والموا 1341بعد تعديل نص المادة 
تاريخ الإطلاع ،2003ورة،مصر، منصجامعة الأحمد المومني،مشكلات التعاقد عبر الإنترنت،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،

25/12/2014 ،www.philadelphia.edu.jo  126هامش الصفحة    .  
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م إمكانية الحصول على دليل كتابي    حجية الإثبات بالمحررات الإلكترونية في حالة عد/جـ

  أو فقده 

      05/10دلة بموجب القانون من القانون المدني الجزائري المع 336 نصت المادة
إذا وجد مانع مادي أو أدبي أيضا فيما يجب إثباته بالكتابة، يجوز الإثبات بالشهود « :على أنه

يحول دون الحصول على دليل كتابي، إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن 
 »إرادته

ن حالة وجود مانع يحول دو : التي تضمنت في طياتها استثناءين هما،وهي المادة 1
  .وحالة حصوله على مثل هذا الدليل وفقده حصول المتعاقد على دليل كتابي،

مثلا       ،عتماد في بعض الأحيان على المانع المادي في التعاقد بالإنترنتالإويمكن 
عه التعامل مع شخص يشترط للتعاقد مفي الحالة التي يجد فيها الشخص نفسه مرغما على 

إن كان قانون دولة محتكرا لسلعة معينة،ففي مثل هذه الحالة،ويكون متعاقدا استعمال الإنترنت،
        2فإنه تتوافر لديه حالة الاستحالة الماديةلا يعتد بالمحررات الإلكترونية، المتعاقد الآخر

          ا عن العرف المتبع في بعض المهنو ينشأ خصوصـفه أما المانع المعنوي أو الأدبي
ى الدليل هنا ترجع ـستحالة الحصول علإف،3أو عن علاقات القرابة والنسب وغيرها من الصلات

مّ فيه التصرف، فتمنع الشخص ـإلى اعتبارات وظروف نفسية أو أدبية تقوم في الوقت الذي ت
الدليل الكتابي، فنكون أمام استحالة لاحقة ا في حالة فقد أمّ ،4ن المطالبة بالدليل الكتابيـم

الاستحالة  ويجدر أن يكون لها نفس الأثر علىمتنع معها تقديم الدليل الكتابي،، يللتصرف
  .5مادام أن فقد الدليل كان بسبب أجنبيالمعاصرة للتصرف،

  

  

                                                           

              السابق ى بشار طلال أحمد المومني،المرجعمقابل هذا النص في التشريعات العربية تفصيلا،مشار لها لد 1
  .131هامش الصفحة 

  . 307المرجع السابق،ص حمودي محمد ناصر، 2
      2005ط،دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية،.دبات في المواد المدنية والتجارية،أنور سلطان،قواعد الإث/ د 3

  . 141- 140ص
  . 237ص ،2003بيروت، ط، منشورات الحلبي الحقوقية،.دمحمد حسن قاسم،أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،/ د 4
  .   231،235ص،1996ن ، .ب.ط ، مكتبة زهراء الشرق، د.ي المواد المدنية، دالإثبات فحسن علي،عادل / د  5
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  وجود مبدأ الثبوت بالكتابة / د

من الموانع التي تعفي من ضرورة تقديم الدليل الكتابي،الحالة التي نصت عليها المادة 
وز الإثبات ـيج «:هعلى أنّ  05/10من القانون المدني الجزائري المعدلة بموجب القانون  335

        د مبدأ ثبوت بالكتابة،وكل كتابة تصدر ـان يجب إثباته بالكتابة إذا وجـبالشهود فيما ك
تعتبر مبدأ  المدعى به قريب الاحتمال ود التصرفـن شأنها أن تجعل وجـالخصم ويكون ممن 

 »ثبوت بالكتابة
فإن هذا ة بشروطه القانونية سالفة الذكر،ثبوت بالكتاب ي إذا توافر مبدأـوبالتال،1

ومنها ،2وغيرها من طرق الإثبات الأخرىـــ ـ ادةـحسب نص المـــ  بالشهادة يفتح المجال للإثبات
  .المحررات الإلكترونية

  حالة الغش نحو القانون / ه 

إثبات عام، ي مجال التصرفات القانونية بشكلـأجاز المشرع إرساء لمبدأ حسن النية ف
نحو القانون بتواطؤ المتعاقدين على مخالفة قاعدة قانونية تعد من النظام العام بكافة  الغش أ

ا أمام غش في المجال المعلوماتي فإن للقاضي الحق نـ،وعليه في حال ما إذا ك3طرق الإثبات
ى وإن كان هذا الدليل متحصلا عليه من ـحت،في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يعرض عليه

  . 4تصال الحديثة في الإثباتالإاستخدام إحدى وسائل 

   المحررات الإلكترونية ومبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية / و 

نظرا لطبيعتها الخاصة التي تقوم ية لا تسري على المواد التجارية،الإثبات المدنإن قواعد 
ى المشرع التجاري مبدأ الإثبات الحر ــولهذا تبن،5على عنصري السرعة والثقة بين المتعاملين

                                                           

نبيل إبراهيم سعد،الإثبات في المواد المدنية والتجارية  / د.من قانون الإثبات المصري حرفيا 62وهي المادة التي تقابلها المادة  1
  .  104،ص  2000ط ، منشأة المعارف،الإسكندرية،.د
 2005علاء محمد عيد نصيرات،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،/ د 2

  . 95ص 
ط،دار .أسامة أحمد شوقي المليجي،إستخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد الإثبات المدني،د/ د 3

  .  130،ص 2000النهضة العربية،القاهرة، 
  . 309حمودي محمد ناصر، المرجع السابق ،ص / د 4
،والمتضمن القانون 26/9/1975،المؤرخ في 75/59من القانون التجاري الجزائري،الصادر بموجب الأمر رقم  30المادة  5

سبتمبر  26،المؤرخ في 75/58المدني الجزائري،الصادر بموجب الأمر  من القانون330والمادةالتجاري المعدل والمتمم،
  .2005جوان  20،المؤرخ في 05/10،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالأمر 1975
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بخصوص الالتزامات التجارية التي يكون أطرافها تجارا وتخص أعمالهم التجارية والتي يمكن 
 ةـي تتم بطريق الإنترنت قابلـوهو ما يجعل من الأعمال التجارية الت،1ة طرق الإثباتإثباتها بكاف

  وليس للتجار ما يخشونه من تقديم وسائل الاتصال الحديثةللإثبات بالمحررات الإلكترونية،
  . 2وملابسات الدعوى المعروضة عليه على أن يترك تقديرها لقاضي الموضوع بحسب ظروف

الحالات المستبعدة من نطاق حجية المحررات الإلكترونية كأدلة كتابية في الدول التي / 2

  تعترف بالإثبات الإلكتروني 

من نطاق  ي تشريعاتهاـالدول إلى استبعادها فجه معظم ي تتّ ــتوجد بعض الحالات الت
قات بالعلا المتعلقةمن ذلك التصرفات والعقود ،3بالمحررات والتوقيعات الإلكترونية عتدادلاا

والتصرفات في أموال لكية بين الأحياء وعقود الأمانة،ل المـود نقـوعقالأسرية والمواريث والوصايا،
هذه الاستثناءات وقد أوردت التشريعات ،4ود الزواجـوعقوالهبات وعقود الكفالة عديمي الأهلية 

   ة إلى خطورة مثل ـفردية،إضافس حقوق الأفراد بشكل عام ولا تتعلق بعلاقات ـلأنها تمنظرا 
  . 5هذه المعاملات من الناحية العملية

  حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات: المبحث الثاني

م تصال الحديثة ذات الطبيعة المعلوماتية،والتي يتّ غل المتعاظم والمتزايد لأنظمة الإالتغلّ  إنّ 
من خلالها المحرر الإلكتروني،دفع التشريع والفقه والقضاء في العديد من البلدان،إلى التفكير 

لمختلف المشاكل التي تفرزها مليا في وضع صيغ تشريعية وتنظيمية جديدة تسمح بوضع حلول 
 هذه التطورات،ويبدو جليا أن المشكلة الحقيقية في مجال التعامل عن طريق المحرر الإلكتروني

                                                           

العربية   ط،دار النهضة.دفي التفاوض على العقود وإبرامها،إستخدام وسائل الإتصال الحديثة محمد حسام محمود لطفي،/ د 1
  . 15،ص 1993القاهرة، 

  .  310، ص حمودي محمد ناصر،المرجع السابق/ د 2
3 L’article 9, Directive 2000/31/ CE du parlement européen et du conseil du 8 juin 2000, relative 
à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique ,dans le marché intérieur , La date de mise en ligne 23/12/2014 
disponible sur le site http:// europa.eu. int/ eur-1ex /Fr /lif /dat /2000 /Fr300.l0031. html.  

   . 230، ص 2012، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، يوسف أحمد النوافلة،الإثبات الإلكتروني/د
    .105ص إبراهيم البيه،المرجع السابق،بد الحميد محسن ع/ د 4
  .232المرجع السابق،ص ،يوسف أحمد النوافلة/ د 5
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من  في إثبات التصرفات القانونية التي تنشأ حجية هذا المحرر وبالتحديد ،1هي مشكلة الإثبات
  .خلاله

،ولكل عرفي رسمي ومحرر إلكتروني إلكتروني وينقسم المحرر الإلكتروني إلى محرر
،فالقوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني الرسمي رمنهما حجية في الإثبات تختلف في القوة عن الآخ

  . 2يـأكبر من القوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني العرف

)     المطلب الأول(لكتروني الرسمي حجية المحرر الإمن خلال هذا المبحث، وسندرس
  ).المطلب الثاني(لإلكتروني العرفي ثمّ نتطرق إلى دراسة حجية المحرر ا

  حجية المحرر الإلكتروني الرسمي: المطلب الأول

عقد الرسمي عقد يثبت فيه ال « :القانون المدني الجزائري على أنّ من  324تنص المادة 
ن ذوي ـاه مـتلقا ـمأو  لديه ، ما تمأو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة موظف

»ه واختصاصهـي حدود سلطتفو الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية 
3.      

                                                           

 2007مجلة كلية القانون،العدد السابع،ة القانونية للمستند الإلكتروني،القو ناريمان جميل نعمة،/ ريم كاظم،أعمار ك/ أ 1
  . http://Libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind9655pdf ،17/11/2011الإطلاع تاريـخ ،181ص

 .  549سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص / د 2
المحررات الرسمية هي تلك المحررات التي يقوم بتحريرها موظف « من قانون الإثبات المصري 10وهي المادة المقابلة للمادة 3

وضاع القانونية ما تمّ بين يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك وفقا للأ عام مختص أو شخص مكلف بخدمة عامة يثبت فيها
الإسكندرية ط ، دار الجامعة الجديدة،.روني، دالنظام القانوني للتوقيع الإلكتخالد مصطفى فهمي،/ د.  » وفي حدود سلطته

  . 69، ص 2007
ك  ت للمحرر الإلكتروني الرسمي وذلمنح حجية في الإثبا ،2000/230ي بعد تعديله بالقانون أما القانون المدني الفرنس        

يمكن أن يتم إنشاؤه على ... « حيث أضيفت لها فقرة ثانية التي تنص على ما 1317في موضعين، أول موضع في المادة  
الثاني في  والموضع»دعامة إلكترونية، إذا تمّ إنشاؤه وحفظه وفقا للشروط التي سوف يصدر بها مرسوم من مجلس الدولة 

           وقيع الإلكتروني بواسطة موظف عام،فإنه يضفي الرسمية إذا تمّ وضع الت « حيث أضيفت لها فقرة رابعة 1316المادة 
  . »على المحرر

L’article 1317/2 «Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des 
conditions fixées par décret en conseil d’Etat » . 
L’article 1316/4 « Quand elle est apposée par un officier public elle confère l’authenticité à 
l’acte ». 

عن الإرادة فـي عقود التجارة  رقارة مولود،شكل التعبي/ أ. 563سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص/ د
   .http://www.minshawi.com/other/garah :على الموقع ،12/10/2014ريخ الإطلاع تا،الإلكـترونية
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  د لابّ المحرر الإلكتروني صفة الرسمية، يتضح أنه لكي يكتسب،من خلال هذا التعريف
ا للأوضاع القانونية وفي حدود ـأن يصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وفق

 .اختصاصه

 )الفرع الأول(وسنوضح من خلال هذا المطلب شروط صحة المحرر الإلكتروني الرسمي
  ).الفرع الثاني (ثمّ نتطرق إلى دراسة حجية المحرر الإلكتروني الرسمي في الإثبات

  شروط صحة المحرر الإلكتروني الرسمي: الفرع الأول           

رع في المحرر الإلكتروني الرسمي،يسبغ عليه إن توافر كافة الشروط التي يوجبها المش
على سلامة وصحة المحرر من خلال القيام بالإضافة إلى اعتبارها قرينة الصفة الرسمية،

  .1بإصداره من الجهة التي تمّ التأشير على المحرر من قبلها

من قانون  6من القانون المدني الجزائري والمادة  324ومن خلال استقراء نص المادة 
من قانون  الإثبات المصري التي أحال إليها المشرع في نص  10البيانات الأردني والمادة 

من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع  8قانون التوقيع الإلكتروني المصري والمادة من  15المادة 
2000/230وكذا المرسوم الفرنسي رقم  2روني المصريالإلكت

ة ـاك شروطا عامـهن ضح أنيتّ ، 3
  . وشروطا خاصة لصحة المحرر الإلكتروني الرسمي، سوف نبينها فيما يلي

  الشروط العامة لصحة المحرر الإلكتروني الرسمي  : أولا

 المتعلقة بالمحررذات الأحكام والشروط العامة تضمنت نصوص المواد سالفة الذكر، لقد
وظف عام أو شخص مكلف بخدمة صدور المحرر عن م:لكتروني الرسمي والتي تتمثل فيالإ

قررها ديق عليه،وبمراعاة الأوضاع التي بكتابة المحرر والتصواختصاص هذا الأخير عامة،
  .القانون في تنظيم الورقة

   

                                                           

  .219ص محمد فواز محمد المطالقة،المرجع السابق،/ د 1
  . 152يوسف أحمد النوافلة،المرجع السابق،ص / د 2

3 Loi 2000/230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative à la signature électronique ,j o, Fr n 62 , DU 14 mars 2000 ,La date de 
mise en ligne 21/12/2014, disponible sur le site : http://www.assemblée national . Fr /ta/ta0465 
asp . 
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   صدور المحرر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة / 1

بخدمة عامة أن ينسب إليه معنى صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف 
ولا يستلزم لذلك أن يكتب المحرر بيد الموظف أو المكلف بخدمة عامة،فصدور المحرر،

ذا الموظف أو المكلف بخدمة المحرر الرسمي من الموظف العام لا يقتضي حتما أن يقوم ه
  . 1كون صادرا باسمه وموقعة بإمضائهبل يكفي أن يعامة،بتحرير الورقة بخطه،

أو لتنفيذ أمر ،2كل شخص عينته الدولة للقيام بعمل من أعمالها  ويقصد بالموظف العام
أما المكلف بخدمة عامة فيلزم أن تكون الدولة هي التي عهدت إليه بهذه الخدمة ،3من أوامرها

كم والمحكم في الدعوى المحبها،يثبت فيها الأحكام التي قام كالخبير فيما يحرره من محاضر 
  .4وعلى ذلك لا يعتبر مكلفا بخدمة عامة من يحترف أداء خدمة لنوع معين من الجمهورفيها،

   اختصاص الموظف العام بكتابة المحرر والتوقيع عليه  / 2

بالاختصاص الموضوعي مة،ويتحدد اختصاص الموظف العام أو المكلف بخدمة عا
المحرر مما يختص بإصداره وتوثيقه،فالأحكام ذا كان محتوى والمكاني،فيكون موضوعيا إ

   السلطة في التوثيق يجب أن تبقى قائمة كأن وهذه ،القضائية مثلا لا تصدر إلا عن القضاة
،فلكل موظف اختصاص إقليمي يته،أما اختصاصه من حيث المكانلا يعزل أو لا يفقد أهل

  . 5معين لتحرير الورقة يجب ألا  يتجاوزه

  مراعاة الأوضاع التي قررها القانون في تنظيم الورقة / 3

ل محرر قواعد وإجراءات يجب ـولك،6قد يفرض القانون أحيانا أوضاعا لابد من مراعاتها
العربية وبخط واضح دون  ةـكضرورة كتابة المحرر باللغن طرف الموظف العام،ـإتباعها م

                                                           

  .113ص محمد حسن قاسم،المرجع السابق،/ د 1
. 154،ص 1982الوسيط في شرح القانون المدني،الجزء الثاني،دار إحياء التراث العربي،بيروت، عبد الرّزاق السنهوري،/ د 2
   .113ص محمد حسن قاسم،المرجع السابق،/ د. 54ل حسن علي،المرجع السابق،ص عاد/ د
  . 5السابق،ص ي كدليل إثبات في القانون الخاص،المرجع التوقيع الإلكترونقارة مولود، 3

  . 117ص  المرجع السابق،محمد حسن قاسم،/ د 4
  . 116نبيل إبراهيم سعد،المرجع السابق، ص / د 5
يوسف أحمد النوافلة،المرجع / د.117نبيل إبراهيم سعد،المرجع السابق،ص / د. 48ص  المرجع السابق،ر سلطان،أنو / د 6

  . 155السابق، ص 
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وتضمينه لأسماء الأطراف والسنة،ذكر تاريخ تحريره باليوم والشـهر إضافة أو كشط أو حشو،
  . 1وألقابهم وموطنهم وغيرها

    الشروط الخاصة لصحة المحرر الإلكتروني الرسمي : ثانيا

والمرسوم الفرنسي رقم انون التوقيع الإلكتروني المصري،حددت اللائحة التنفيذية لق
فاء المحرر الإلكتروني الرسمي الشكل المطلوب يستالفي الذكر،شروطا خاصة لاس 2000/230
  : وأهمّها

  الحضور المادي للموظف العام أثناء إنشاء المحرر الإلكتروني الرسمي /  1

إنشاء المحرر الإلكتروني الرسمي،صعبا من الناحية يعتبر حضور الموظف العام أثناء 
أن أطراف المعاملة الرسمية  بحيثالرسمي يتم إنشاؤه عن بعد،فالمحرر الإلكتروني العملية،

إذ يتم في هذه تلف عن الآخر وعن الموظف الرسمي،الإلكترونية يكون كل منهم في مكان مخ
الحالة إنشاء المحرر الرسمي على دعامة إلكترونية ويتم إرسالها إلى جهة تصديق تضمن 

حكومية  ويجب أن يتم التعامل مع سلطة علياعلى سرية و مضمون المحرر الرسمي،الحفاظ 
ن المرسوم م 16وذلك وفق ما اشترطته المادة ر الأمان والسرية للمحرر الرسمي،لتوفير عنص

والتي ميزت بين حالة إنشاء المحرر الإلكتروني الرسمي بحضور ،2000/230الفرنسي رقم 
        وهذه الحالة لا تشكل ي،جميع الأطراف أمام الموثق عند تحرير وتوقيع المحرر الرسم

     وبين حالة تنظيم المحرر الرسميوذلك لحضور الأطراف أمام الموثق،عوبة عملية أي ص
وفي الحالة عن بعد، أي عندما يتم إنشاء المحرر الإلكتروني الرسمي،في غياب أحد الأطراف

الأخيرة لابد للطرف البعيد أن يقوم بالتعبير عن موافقته على مضمون المحرر الإلكتروني 
خرى ويتم تبادل المعلومات مع الأطراف الأيقوم بالمشاركة بإنشاء المحرر، قالرسمي أمام موث

ويقوم الموثق بعد بادل الموثقين رضاء الطرف الآخر،حيث يتمن خلال نظام مأمون ومعتمد،
وبذلك ه على المحرر الإلكتروني الرسمي،بوضع توقيعلتأكد من سلامة المضمون والرضاء،ا

          20ور الطرف البعيد أمام موثق معتمد وفق المادة فإن المشرع الفرنسي إكتفى بحض

                                                           

محمد حسين منصور، الإثبات / د. 5ص دليل إثبات في القانون الخاص،المرجع السابق،ي كالتوقيع الإلكترون قارة مولود، 1
  .62ص  ،2006ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، .التقليدي والإلكتروني، د

  



الإثبات في وحجيته الإلكتروني المحرر                                         الأول الفصل  

 

36 

ى دعامة ـالمنشأ علالمحرر الإلكتروني الرسمي راره على ـي رضائه وإقـلتلقمن المرسوم،
  .1وتوقيعه على المحرر توقيعا إلكترونيا وفق ضوابط معينةإلكترونية،

إنشاء المحرر الإلكتروني بحيث يتم ي،ـود كاتب عدل إلكترونـوج،2بعض الفقهاء اقترحوقد 
  : الرسمي وفقا للخطوات التالية

كاتب العدل  ات إلىيقوم الطرف الأول بإرسال الطلب الإلكتروني متضمنا كافة الطلب -أ 
  .والذي يتأكد من صحتهاالإلكتروني،

   .يتسلم الطرف الثاني كافة الإيضاحات المطلوبة -ب

   يقوم بالتوقيع يجد فيه أخطاء أو ملاحظات،الطرف الثاني على الطلب،ولم إذا وافق  -ج 
إلكترونيا إلى الطرف الأول الذي  يقوم هذا الأخير بإعادتهثمّ كاتب العدل،المحرر أمام  على

ب العدل الإلكتروني إلى الكات وإعادتهثاني،ويقوم بدوره بالتوقيع عليه يتحقق من توقيع الطرف ال
  .3للتوقيع عليه

الذي يشترط بعيدا عما أورده المشرع الفرنسي،ويلاحظ أن هذا المقترح الفقهي ليس  
للتحقق من توقيعه والتصديق موثق معتمد من جهة عليا حكومية، حضور الطرف البعيد أمام

  . 4عليه

  التوقيع الإلكتروني المؤمن للموظف العام على المحرر الإلكتروني الرسمي   /2

الفنية وذلك بمراعاة الضوابط ع الإلكتروني للموظف العام مؤمنا،التوقيويشترط أن يكون 
انون التوقيع وقد تمّ النص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقوالتقنية للتوقيع المؤمن،

تكون  « :على الإلكتروني المؤمن بنصها والتي حددت شروط إنشاء التوقيعالإلكتروني المصري،
  : منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة متى استوفت ما يأتي

                                                           

  . 157يوسف أحمد النوافلة،المرجع السابق،ص / د 1
       مشار له لدى. 83،ص2003بيروت، ط، منشورات الحلبي الحقوقية،. ضياء أمين مشيمش،التوقيع الإلكتروني، د/ د 2
  . 158يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د
  .  160يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 3

4 L’  article 16 , loi 2000/230 , op.cit . 
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   .الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني -أ 

   .سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني - ب 

   .عدم قابلية الإستنتاج والإستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني - ج 

   لتوقيع الإلكتروني من التزوير أو التقليد أو التحريف أو الإصطناع أو غير ذلك حماية ا/ د
   .من صور التلاعب أو من إمكان إفشائه من غير الموقع

    .عدم إحداث أي إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكتروني المراد توقيعه/ ه

   ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علما تاما بمضمون المحرر الإلكتروني قبل / و
  . »توقيعه 

ات ـبيان من ذات اللائحة الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين 3كما حددت المادة 
  . 1العام الإلكتروني للموظفوالتي تسري على التوقيع ن،ـع المؤمـإنشاء التوقي

يعبر عن تدخل ف على المحرر الإلكتروني الرسمي،الإلكتروني المؤمن للموظوالتوقيع 
الرسمية على المحرر  يـويضفلمحرر وتحمل المسؤولية تجاه ذلك،الموظف العام في تنظيم ا

ويجب أن يكون رتباطه بالمحرر الرسمي،كما يسمح بتحديد هوية الموظف العام واالإلكتروني،
ن بحيث يمكبه دون غيره،ويتم إنشاؤه تحت سيطرته،لعام خاصا التوقيع الإلكتروني للموظف ا

ويتحقق ذلك كله إذا ما روعيت الضوابط الفنية والتقنية الواردة اكتشاف أي تعديل قد يطرأ عليه،
الذي يعتبر يع الإلكتروني للموظف العام،والتي تضمن سلامة التوقة الذكر،ـفي النصوص سالف

ة ـنب مخاطر أي تعديلات أثناء تداول المحررات الإلكترونيضمانة أكيدة وإجراء وقائيا لتج
  . 2الرسمية

   توقيع ذوي الشأن والشهود على المحرر الإلكتروني الرسمي/ 3

ة والشهود هو توقيع أصحاب العلاقإنشاء المحرر الإلكتروني الرسمي،من أهم عناصر 
      حيث يقوم ذوو الشأن والشهود بعد التحقق من صحة البيانات الواردة على هذا المحرر،

                                                           

  .  163ص  يوسف أحمد النوافلة ،المرجع السابق،/ د 1
        3/12/2014،تاريخ الإطلاع 2007توثيقها وطرق إثباتها، جري،التعاملات الإلكترونية،مشاعل عبد العزيز الها/ د 2

@ law . kuniv . edu  mashal .  
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الحكومي توقيعا بالتوقيع أمام الموثق والمتفق عليه،في المحرر وإستفائه الشكل المطلوب 
         وهو ما أشارت إليه النصوص الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون إلكترونيا مؤمنا،

        لمصري سالفة الذكر،ونص عليه أيضا المشرع  الفرنسي في المرسومالتوقيع الإلكتروني ا
ود بوضع توقيعهم على ـ،حيث ألزم الأطراف والشه17بموجب نص المادة  2005/ 973 

  . العام من رؤيتها على الشاشة فـالمحرر الموثق بصورة تمكن الموظ

المشرع الفرنسي قام  ة الذكر،على أساس أنّ ـسالف 17وانتقد بعض الفقه نص المادة 
بإدخال بيئة الورق في البيئة الإلكترونية،من خلال اشتراطه أن يكون توقيع  الأطراف والشهود 

،لكن هذا النقد مردود 1يجب أن يكون بطريقة يمكن من خلالها عرض التوقيع على الشاشة 
باشرة دون إدخال ان إستخدامه على الحاسوب مـالقلم الإلكتروني الذي بالإمك عليه،إذ أن هناك

  .بيئة الورق في العملية الإلكترونية

  تاريخ المحرر الإلكتروني الرسمي  /4

الإلكتروني الرسمي تاريخ ثابت،شأنه في ذلك شأن المحرر  حيث يجب أن يكون للمحرر
من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع  8الرسمي الورقي،وقد ورد  في الفقرة الأولى من المادة 

الإلكتروني المصري،بأن حجية المحرر الإلكتروني الرسمي تتحقق بتوافر الشروط المبينة في 
كون متاحا من الناحية الفنية تحديد وقت وتاريخ إنشاء نفس المادة، وأول هذه الشروط أن ي

  . 2المحرر الإلكتروني الرسمي

، عبء وضع تاريخ المحرر الإلكتروني الرسمي "الموظف العام "ويقع على عاتق الموثق 
فظه بمأمن عن أي تلاعب أو ويتم حلكترونية بحيث يكون تاريخ ثابت،وحفظه على الدعامة الإ

  .3فنية والتقنية المطلوبةوفق الأسس التبديل،

  

  

                                                           

  . 162يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 1
من   أ ـ أن يكون متاحا«:أ من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري سالفة الذكر على أن/8حيث تنص المادة  2

   . »الناحية الفنية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية 
  .  164بق، ص يوسف أحمد النوافلة، المرجع السا/ د 3
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  جزاء تخلف شرط من شروط صحة المحرر الإلكتروني الرسمي : ثالثا 

   إلكتروني رسميه إذا تخلف شرط من الشروط السابقة في محرر إلى أنّ تجدر الإشارة،
        ،ويعتبر باطلا بإعتباره محررا رسميا،ويفقد بالتالي حجيتهفإنه لا يكتسب صفة الرسمية

ثبات كدليل رسمي،مع مراعاة أن تخلف الأوضاع أو الإجراءات غير الجوهرية لا يترتب في الإ
  .عليه البطلان مثل ترقيم الصفحات

،فإنه لا يفقد كل قيمته القانونية وإذا كان المحرر الرسمي باطلا لتخلف شرط من شروطه
كمحرر إلكتروني  فإذا كان المحرر في هذه الحالة فقد حجيته كدليل رسمي،إلاّ أن له حجية

                                                                                      1تلك الرسمية مقررة لإنعقاد العقدعرفي،متى كان موقعا من ذوي الشأن ولم تكن 
    التصرف المراد إثباته من الحالات المستبعدة وألا يكونونضيف من جانبنا شرط آخر وهو 

  .  من نطاق حجية المحررات الإلكترونية السالف ذكرها

  حجية المحرر الإلكتروني الرسمي في الإثبات: الفرع الثاني

     على نحويؤدي توافر الشروط التي يتطلبها القانون في المحرر الإلكتروني الرسمي،
،ويكون 2سلامة المحرر المادية بصدوره ممن وقعوه ما سبق وذكرناه،إلى قيام قرينة قانونية على

حجة على الكافة بما دوّن فيه من بيانات،ولا  يعطل قوة المحرر الرسمي الثبوتية إلا الإدعاء 
  . 3بتزويره

ت ـولم تكتف بعض التشريعات بإعطاء الحجية للمحرر الإلكتروني الرسمي فقط، بل أعط
  . الرسمي من المحرر الإلكتروني ة على الورقـكذلك حجية للصورة المنسوخ

، ثمّ نتطرق بعد ذلك إلى )أولا(ولهذا سندرس حجية المحرر الإلكتروني الرسمي الأصلي 
  ). ثانيا(  الرسمي الإلكتروني دراسة حجية الصورة المنسوخة على الورق من المحرر

  

  
                                                           

محمد حسين / د .119، ص2003ط،منشأة المعارف، الإسكندرية،.أحمد أبو الوفا،التعليق على نصوص قانون الإثبات، د/ د 1
  . 117نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص/ د.  63منصور، المرجع السابق، ص 

  .15إياد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص   2
  .219إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص / د 3
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     حجية المحرر الإلكتروني الرسمي الأصلي : أولا

      إن دراسة حجية المحرر الإلكتروني الرسمي الأصلي،تقتضي التطرق إلى حجية 
 ة ما يتضمنه من بياناتـثمّ حجيدوره ممن وقعوه وسلامته المادية،هذا الأخير من حيث ص
  . وأخيرا حجيته بالنسبة للغير

   حجية المحرر الإلكتروني الرسمي من حيث صدوره ممن وقعوه وسلامته المادية/ 1

المادة والتي أحال إليها المشرع في ،من قانون الإثبات المصري 112وفقا لأحكام المادة 
 ،فإن المحرر الإلكتروني الرسمي الأصلي يعتبر1من قانون التوقيع الإلكتروني المصري 17

   ،فلا يطالب من يتمسك به إقامة الدليل صدوره ممن وقعه وسلامته المادية حجة من حيث
،وهو ما نص عليه 2ا من يدعي عدم صحته عليه أن يلجأ إلى الطعن بالتزويرعلى صحته،وإنّم
ي ـر ما ورد فـيعتب« من القانون المدني الجزائري بنصه 5مكرر 324المادة في المشرع الجزائري 

 »الرسمي حجة حتى يثبت تزويره،ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني العقد
3.  

الذكر،فإن المحرر الإلكتروني الرسمي يعتبر موقعا  من خلال النصوص القانونية سالفة
،وإفتراض صحة التوقيع 4من الموظف الرسمي المختص ومن أطراف المعاملة الرسمية والشهود

نتيجة تدخل مقدم خدمات التوقيع الإلكتروني،أي أن أساس الإلكتروني المؤمن،إنما يكون 
هذا التوقيع يتم وفقا لإجراءات تضفي  إفتراض صحة التوقيع الإلكتروني المؤمن،يتمثل في أنّ 

عليه مصداقية عالية،فيكتسب حجة قوية في الإثبات لا يجوز دحضها إلاّ بالطعن بالتزوير 
،وهكذا فإنه يفترض صحة دلالة 5وذلك على عكس المحررات التي تحمل توقيعا إلكترونيا بسيطا

  ام أم صاحب الشأن،والتأكد أكان هو الموظف العالتوقيع المؤمن على شخصية الموقع،سواء 
  .من قبولهم لمضمون المحرر،كما يفترض تحقق الربط بين التوقيع والموقع

                                                           

تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية  « من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أنه 17حيث تنص المادة  1
تنفيذية الأحكام الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية،فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته ال

      محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق/ د .»المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 
   .  152ص 

  . 244يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 2
  .، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر75/58الأمر  3
  .245يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 4
  . 152محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق ، ص / د 5
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وكذلك يعتبر المحرر الإلكتروني الرسمي حجة بسلامته المادية وعدم تعرضه لأي تبديل 
أو تحريف،وبالتالي من يدعي خلاف ذلك فإنّ عليه الطعن بالتزوير في المحرر الإلكتروني 

،وهذا ما لم يكن ظاهر المحرر الإلكتروني الرسمي يدعو لعدم الثقة به،فعندها يجوز 1الرسمي
للمحكمة إسقاط قيمة المحرر الإلكتروني الرسمي ودعوة الموظف الذي قام بتنظيم المحرر 

  . 2لإستضاح الأمر

  حجية المحرر الإلكتروني الرسمي من حيث البيانات المدونة به  / 2

     ن فيهر الإلكتروني قد ثبت له صفة الرسمية،فإنه يكون حجة بما دوّ إذا كان المحر 
من القانون المدني  6مكرر  324من بيانات،وذلك وفقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 

يعتبر المحرر الرسمي حجة لمحتوى الإتفاق المبرم بين الأطراف  « والتي تنص علىالجزائري 
 7مكرر 324لكن المشرع الجزائري إشترط أن في نص المادة ،  »المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن

من قانون البيانات  7المادة وهو ما نصت عليه  أن تكون هذه البيانات لها صلة بالإجراء
  .3من القانون المدني الفرنسي 1319والمادة بات المصري من قانون الإث 11الأردني والمادة 

هناك نوعين من البيانات التي ترد في يتضح من النصوص القانونية سالفة الذكر،أنّ 
المحرر الرسمي،الأولى هي الأفعال المادية التي قام بها الموظف نفسه،ويكون لها حجية مطلقة 

،ومثال ذلك واقعة حضور الطرفين لدى الموظف العام 4في الإثبات،ولا يطعن فيها إلاّ بالتزوير
                                                           

  .245يوسف أحمد النوافلة،المرجع السابق،ص / د 1
   .27علي حسن عادل، المرجع السابق، ص / د .من قانون الإثبات المصري 28المادة  2
أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر ...  « قانون البيانات الأردني على أنمن  2فقرة  7حيث تنص المادة  3

  .245يوسف أحمد النوافلة ، المرجع السابق، ص/ د.  »صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه 
ن فيها من أمور قام بها المحررات الرسمية حجة بما دو  «من قانون الإثبات المصري فإنها تنص على أن  11أما المادة     

عادل حسن / د  »محررها في حدود مهمته أو وقعت  من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا 
  . 67،68علي، المرجع السابق، ص

المتعاقدين وورثتهم من القانون المدني الفرنسي،فقد نصت على إعتبار المحرر الرسمي حجة مطلقة بين  1319أما المادة      
   .أو خلفائهم بالنسبة للاتفاق الذي يتضمنه 

L’article 1319 « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties 

contractantes et heurs héritiers ou ayants_ cause … » .   
  . 75ص خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، / د
  . 570ص  المرجع السابق، عبد الواحد التهامي،/ د. 76ص  ،نفسهخالد مصطفى فهمي، المرجع / د 4
  . 246المرجع السابق، ص  يوسف أحمد النوافلة،/ د
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لك الأمر بالنسبة للمعلومات التي دونها الموظف في حدود صلاحياته وإقرارهما وتوقيعهما،وكذ
  . 1كالتاريخ  والتحقق من الأهلية ومكان تنظيم المحرر الرسمي

    من ذوي الشأنأما البيانات الثانية،فهي الوقائع الأخرى التي يتلقاها الموظف العام 
    والتي تتعلق بأمور لم يشاهدها بنفسه ولم تقع تحت بصره أو سمعه،وقام بتدوينها على مسؤولية

     ،فلا تكون لها نفس الحجية في الإثبات2من وردت على لسانه دون أن يقوم بتحري صدقها
،ومثال 3يربل يجوز دحضها عن طريق إثبات عكسها دون حاجة إلى الطعن في الورقة بالتزو 

ه قبض الثمن،فهذه الإقررات ذلك إقرار المشتري في عقد البيع أنه قبض المبيع،أو إقرار البائع أنّ 
  ام بحد ذاتها صحيحة،ولكن واقعة إستلام الثمن أو المبيع قد لا تكون ـأمام الموظف الع

  .4صحيحة 

 حجية المحرر الإلكتروني الرسمي بالنسبة للغير / 3

لذكر،على أنّ العقد من القانون المدني الجزائري سالفة ا 6مكرر  324نصت المادة 
   ،أما المشرع المصري5حجة بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن الرسمي يعتبر

من قانون الإثبات المصري،فإن حجية المحرر الإلكتروني الرسمي بالنسبة  11وبموجب المادة 
لموظف نة بالمحرر الرسمي،فالبيانات التي يحررها اللغير،تختلف بإختلاف البيانات المدو 

وتدخل في حدود سلطته،لا يستطيع الغير دحضها إلاّ عن طريق الطعن بالتزوير،فالمشتري 
  ع الرسمي على دائن البائع،ولو أراد هذا الأخير إنكار البيع فإنه ـع أن يحتج بالبيـمثلا يستطي

أما البيانات ،عدم صحة المحرر الرسمي بالطعن بتزويرهلا يستطيع ذلك إلاّ إذا أقام الدليل على 
       التي تلقاها الموظف من ذوي الشأن ودونها بالمحرر الإلكتروني الرسمي دون التحقق 

ه يستطيع دائن البائع  ـا للقواعد العامة،ومنـمن صحتها،فيجوز للغير إنكارها وإثبات عكسها وفق
  .6امةإثبات صورية البيع بطرق الإثبات الع

                                                           

  .   16إياد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص  1
  .   247يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 2
  . 146، ص2005ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، .سمير عبد السيّد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، د/ د 3
  .77خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص/ د.  16إياد محمد عارف عطا سده، المرجع السابق، ص  4
  . ، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر75/58الأمر  6
  .  155د إبراهيم البيه، المرجع السابق، محسن عبد الحمي/ د 6
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  حجية الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي: ثانيا

  ورة المنسوخة ـالص « من قانون التوقيع الإلكتروني المصري على أنّ  16تنص المادة 
ة ـه مطابقـون فيـمن المحرر الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة بالقدر الذي تك على الورق

المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على هذه لأصل،وذلك مادام ل
  .    »الدعامة

،أنّ المحرر الإلكتروني الرسمي 2005/972كما بيّن المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 
من أصل أول وأصل ثاني،وأن النسخة المعطاة للأطراف تعتبر أصلا،وحدّد أيضا آلية  يعدّ 

،وهو أمر لم يشر إليه المشرع المصري ر الإلكتروني المحفوظخة من المحر الحصول على نس
 ،ولم تبيّن هذه المادة كذلك1من  قانون التوقيع الإلكتروني المصري سالفة الذكر 16في المادة 

 2الإثبات التقليدية تشريعاتا ذهبت إليه غالبية بأن هذه الصورة هي صورة رسمية،عكس م
الأمر الذي قد يفهم منه أن المشرع المصري قد قصد الصورة المنسوخة على الورق،سواء كانت 
صورة رسمية في حد ذاتها أو صورة عرفية،وهو فهم يجب إستبعاده،لأن الصورة العرفية سواء 

     ن محرر إلكتروني رسمي أو محرر ورقي رسمي،تفتقد إلى الضمانات ـكانت منسوخة ع
     يجب أن يفسر  16اقيتها وعدم تحريفها،ومن ثمّ فالحكم الوارد في المادة التي تكفل مصد

من قانون الإثبات المصري،لأن هذا الأخير من مهمته سد النقص  12في ضوء أحكام المادة 
  . 3الذي يوجد في قانون التوقيع الإلكتروني فيما لا يتعارض مع أحكامه

قيمة الصورة  لتحديد،أنّ المشرع في بيانه سالفة الذكر أيضا 16ويتضح من نص المادة 
      ين فرضين،الفرض الأولـــى الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي يفرق بــة علــالمنسوخ

أن يكون المحرر الإلكتروني الرسمي والموقع عليه إلكترونيا موجودا،فهنا لكي تضفى الحجية 
يجب أن يكون المحرر على الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي،

والموقع إلكترونيا موجودا على الدعامة الإلكترونية،وذلك حتى يمكن الرجوع إليه الرسمي 

                                                           

  . 250يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص  1
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا ، فإن صورته   « :من قانون الإثبات المصري على أنّه 12حيث تنص المادة  2

      8، وهي المادة المقابلة للمادة  »الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية، تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل 
  . من القانون المدني الجزائري 325من قانون البيانات الأردني والمادة 

  . 185البيه، المرجع السابق، ص محسن عبد الحميد إبراهيم / د 3
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طابقته الصورة المنسوخة على الورق عند المنازعة،وأن تكون هذه الصورة والتحقق من م
       المنسوخة صورة رسمية وليست عرفية،فمتى توافر الشرطان تكون هذه الصورة حجة 

أما الفرض الثاني،أن يكون المحرر الإلكتروني الرسمي الموقع عليه إلكترونيا . 1على الكافة
ون هناك صورة ـالمنسوخة،يجب أن يكحجية على هذه الصورة غير موجودا،فهنا لكي تضفى ال

   ،والتي تعطيها بعض التشريعات حجية الأصلت أو غير تنفيذيةـرسمية أصلية،تنفيذية كان
،وبالتالي تفترض هذه الحالة 2ي لايسمح بالشك في مطابقتها للأصلـمظهرها الخارج متى كان

  . 3صورة لها نـود أكثر مـوج

  حجية المحرر الإلكتروني العرفي: المطلب الثاني             

      المحررات الإلكترونية العرفية تصدر من الأفراد،دون أن يتدخل موظف رسمي  إنّ 
وبالتالي فهي لا تحاط بالضمانات التي يحاط بها شخص مكلف بخدمة عامة في تحريرها،أو 

ولكن يختلف الأمر بالنسبة ،5لذا يجوز إنكارها من قبل صاحب المصلحة،4المحرر الرسمي
وهذا نظرا للثقة التي تمنحها ة العرفية الممهورة بالتوقيع الإلكتروني المؤمن،للمحررات الإلكتروني

    إفتراضا لا يفند في كثير تراض صحة ما يكون فيها من بيانات،مثل هذه المحررات في إف
  .6 بإتباع سبيل الطعن بالتزويرإلاّ ،من الأحيان

ر نعرض في الفرع الأول حجية المحر المطلب من خلال ثلاثة فروع، هذاوسوف ندرس 
نخص الفرع الثاني لدراسة نطاق مبدأ المساواة بين المحرر  ثمّ الإلكتروني العرفي في الإثبات،

بعدها نتطرق في الفرع ي حالة التعارض بينهما،ي الورقي فـوالمحرر العرف الإلكتروني  العرفي
  .وسائل الإتصال الحديثة اسة حجية بعضالثالث والأخير إلى در 

      

                                                           

  .  188محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع نفسه، ص / د 1
يكون للصور الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية  « من القانون المدني الجزائري على أنه 326حيث تنص المادة  2

  . » لقتها للأصلا يسمح بالشك في مطاب حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي
  . 222ص محمد فواز محمد المطالقة،المرجع السابق،/ د 3
  . 7المرجع السابق، ص ي كدليل إثبات في القانون الخاص،مولود قارة، التوقيع الإلكترون 4
  . 223ص  محمد فواز محمد المطالقة، المرجع السابق،/ د 5
  . 124هيم البيه، المرجع السابق، ص محسن عبد الحميد إبرا/ د 6
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  حجية المحرر الإلكتروني العرفي في الإثبات: الفرع الأول

عن حجية صور هذه المحررات الأصلية،وتختلف حجية المحررات الإلكترونية العرفية 
  . وهذا ما سنوضحه فيما يلينية العرفية المنسوخة على الورق،الإلكترو 

  حجية المحررات الإلكترونية العرفية الأصلية   : أولا

حجية المحرر  فإن دراسةرر بالنسبة للمحرر العرفي الورقي،على منوال ما هو مق
صدوره ممن وقعه من حيث نعالج هذه الحجية من نواح ثلاث، تقتضي أنالإلكتروني العرفي،

بالنسبة لحجية يث الأشخاص،وسلامته المادية،من حيث ما يحتويه من بيانات،وحجيته من ح
ين ــفإنها هي نفسها الحجية فيما بين الطرف،لإلكتروني العرفي من حيث الأشخاصالمحرر ا

     ولذا تقتصر دراستنا على بيان ،1فنكتفي بالإحالة إليهاررة بالنسبة للمحررات التقليدية،المق
  . وحجية البيانات المدونة بهصدوره ممن وقعه وسلامته المادية،ن حيث ـهذه الحجية م

  حجية المحرر الإلكتروني العرفي من حيث صدوره ممن وقعه وسلامته المادية /  1

وقعه بشرط  صدوره من الشخص الذيعلى ،يعلق قانون الإثبات حجية المحرر العرفي
من حيث وثبوت صدور المحرر من الشخص المنسوب إليه يعد حجة عليه عدم إنكاره صراحة،

ولمن يدعي ت كامل لكافة التصرفات والوقائع،ل إثباـه كدليـوصلاحيتالوقائع الواردة فيه،صحة 
  . 2عكسه إثبات ما يدعيه

العرفي في مواجهة المنسوب إليه،يأخذ أحد  أن الإحتجاج بالمحرر الإلكترونيوهذا يعني،
أو يسكت صراحة بصحة التوقيع وصحة المحرر،إما أن يعترف المنسوب إليه المحرر موقفين،

 3قيع وصحة المحرروته بمثابة إقرار ضمني بصحة التو فيعد سكم بالمحرر،على تمسك الخص
    وكذلك حجة للمنسوب إليهه،ـحرر الإلكتروني العرفي حجة بصدوره ممن وقعوهنا يكون الم

                                                           

  .164ص محمد حسن قاسم،المرجع السابق،/ د 1
  . 88خالد مصطفى فهمي،المرجع السابق،ص / د 2
يعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو « لقانون المدني الجزائري على أنّهل 327حيث تنص الفقرة الأولى من المادة  3

من قانون الإثبات  14، وهي المادة المقابلة للمادة  » يهوضع عليه بصمة إصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إل
  .المصري
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له أن ينكر سلامة المحرر المادية، كأن يدعي بمعنى أنه لا يجوز من حيث سلامته المادية،
  . وتغيير مضمونه بعد التوقيع عليه تحريفه

صدور المحرر عنه مدعيا المحرر الإلكتروني العرفي صراحة،أما إذا أنكر المنسوب إليه 
   وعلى من يتمسك بهالمحرر العرفي من الحجية مؤقتا، حينئذ يتجردعه،بأن التوقيع ليس توقي

  . 1أن يقيم الدليل على صحة نسبة المحرر إلى الموقع

السبب في عدم إفتراض صحة صدور الورقة العرفية ممن وقعها،يكمن في عدم ولعل   
   توافر الضمانات والمصداقية التي تجعل إفتراض صحتها أقرب إلى الحقيقة،وهذا لا ينطبق

لأن هذه الأخيرة تصدر وفقا الممهورة بتوقيع إلكتروني مؤمن، في المحررات الإلكترونية العرفية
الأمان يكفل سلامة يتحقق بمقتضاها قدر كبير من جراءات دقيقة،ظام يخضع لضوابط وإ لن

ولهذا خدمة إعتماد التوقيع الإلكتروني،وتشهد على صحته شهادة يصدرها مورد الدليل وصدقه،
     يكتسب مصداقية تتجاوز بحقا مؤمنا،ـفالمحرر الإلكتروني العرفي الموقع توقيعا إلكتروني

وهذا يعني وجوب إنشاء قرينة على صحة العرفي الورقي، ة المحررـمصداقي،2في نظر البعض
وهي قرينة تفيد حجية مظهر التوقيع الإلكتروني المؤمن،التوقيع الإلكتروني الذي يتوافر له 

  .ه المادية ـن يحمل توقيعه وسلامتـالمحرر الإلكتروني العرفي بصدوره مم

  حجية المحرر الإلكتروني العرفي من حيث صحة البيانات  /2

الواردة  صحة البياناتقرينة تفيد بصحة المحرر الإلكتروني العرفي، يترتب على الإعتراف
        السند فلا يجوز له  إذا أراد المعترف بالسند إنكار الوقائع الواردة فيفبه ماعدا التاريخ،

   ال إلاّ عن طريق الكتابة،أما إذا كان القصد من المحرر الإلكتروني العرفي الغش أو الإحتي
  .3طرق الإثبات بكافة فيجوز إثباته على القانون

ويكون المحرر العرفي الإلكتروني المعترف بصحته،حجة على الكافة بما ورد فيه،إلاّ أن 
،وهذا ما نصت عليه المادة هذا الأخير لا يكون حجة على الغير إلاّ  إذا  كان ثابت التاريخ

من قانون  12من قانون الإثبات المصري والمادة  15من القانون المدني الجزائري والمادة  328

                                                           

  . 121محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 1
  .124، ص نفسهمحسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع / د 2
   .254يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 3
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ذية من اللائحة التنفي 8لكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري في المادة ،1البيانات الأردني
من قانون المعاملات الإلكترونية  8والمشرع الأردني في المادة  لقانون التوقيع الإلكتروني

لفنية،معرفة وقت حرر والتوقيع الإلكتروني من الناحية ايشترطان أن يكون متاحا عند إنشاء الم
  2غير متوفرة،وبالتالي يرى البعض ،وإلاّ كانت شروط حجية المحرر الإلكترونيوتاريخ إنشائه

ثبوت التاريخ هو من الجهة التي تقوم بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني،فإن  ه طالما أنّ أنّ 
إثبات  15وبالتالي لا يطبق ما ورد بنص المادة الغير أيضا،ريخ يعتبر حجة تجاه  هذا التا

لورود نص في قانون التوقيع بيانات أردني بشأن ثبوت التاريخ،  12مصري أو المادة 
الإلكتروني المصري ولائحته لتنفيذية وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني بشأن تاريخ المحرر 

  .العرفي الإلكتروني

   رة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني العرفي حجية الصو : ثانيا

لأنه لا يحمل ،جد أية حجية لصورة المحرر العرفيفإنه لا تو حسب القواعد العامة للإثبات،
وبالتالي عدم توافر الضمانات التي تكفل مطابقة الصورة للأصل ،3أي توقيع ممن  صدر منه

     الضمانات،فإنه يجب منحها بعض القيمة في الإثباتلكن إذا أمكن التأكد من توافر هذه 
وهو ما يؤكده موقف القضاء من إعطاء حجية للصورة الرسمية للمحرر العرفي المسجل،كدليل 

على منح صورة الورقة كتابي كامل أو على الأقل كمبدأ ثبوت بالكتابة،كما جرى القضاء أيضا 
الإثبات رغم أنّها لا تحمل توقيعه،إذ إعتبرها مبدأ  العرفية المكتوبة بخط المدين نفس القيمة في

  . 4ثبوت بالكتابة لأنها صادرة من المدين صدورا ماديا

في إطار هذا النهج القضائي،وقياسا عليه،وبالرجوع إلى الإعتبارات التقنية والفنية التي 
ؤمنا إلكترونيا متكفل مصداقية عالية في إنشاء المحررات الإلكترونية العرفية الموقعة توقيعا 

مما يضمن  ديق على التوقيع قبل تسجيلهفإنه في حالة خضوع المحرر الإلكتروني العرفي للتص
                                                           

لا يكون للعقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلاّ منذ  « من القانون المدني الجزائري على أنّه 328حيث تنص المادة  1
أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ  العقد ثابتا ابتداء من يوم تسجيله ، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف 

، وتقابلها المادة   »ط عام مختص، من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط و إمضاءعام، يوم التأشير عليه  على يد ضاب
  .  من قانون البيانات الأردني  12من قانون الإثبات المصري والمادة  15

  .  225المرجع السابق، ص محمد فواز المطالقة،/ د 2
  .131نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص / د 3
  . 205،307المرجع السابق، ص لحميد إبراهيم البيه،محسن عبد  ا/ د 4
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ره ويضمن صحة صدوره ممن وقعه،ثمّ حفظ هذا المحرر بمكتب الشهر العقاري عدم تزوي
وإعطاء صور منسوخة منه على الورق لأصحاب الشأن،فإنه يتعين كما هو شأن صور 

عرفية المسجلة أن تتمتع بالحجية الكاملة في الإثبات،وهذا بشرطين أن يكون المحررات ال
لكتروني موجودا وأن لا ينازع الخصم في مطابقة الصورة الرسمية لأصل المحرر المحرر الإ

  .1الإلكتروني العرفي

      نطاق مبدأ المساواة بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي : الفرع الثاني

  التعارض بينهماحالة في 

يتمسك  بينماورقي  ويتمسك أحدهما بمحررطرفين،من المتصور أن تقع خصومة بين 
ر الأول مع مضمون المحرر الثاني       ويتعارض مضمون المحر ،الآخر بمحرر إلكتروني

ويطلب أحد الطرفين مستندا  في محرر إلكترونين يوجد عمل قانوني واحد يثبت كما يمكن أ
  .ورقيا فضلا عن المحرر الإلكتروني ويكونا متعارضين

            ولهذا ينبغي لنا دراسة ضوابط الترجيح بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني
  ). ثانيا(، ثمّ دراسة بعض صور التعارض بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي )أولا(

     ضوابط الترجيح بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني : أولا

من القانون المدني المعدلة بالقانون  1316/2لقد قرر المشرع الفرنسي في المادة 
ه إن لم يوجد نص  قانوني أو إتفاق صحيح بين الأطراف يعتد به،فإن للقاضي ،بأنّ 2000/230

حق المدعى به الأقرب إلى الإحتمال،ويستعين سلطة تحديد الدليل الكتابي الذي يجعل ال
القاضي في ذلك بكافة الوسائل الممكنة دون أن يعتد بالدعامة التي تثبت عليها الكتابة،أي أنّه 

  .2لا فرق ولا أفضلية بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي إلاّ بمقدار ما يشير إلى الحقيقة

سلطة الترجيح بين المحرر الورقي والمحرر  يكون للقاضيوهكذا فإنه وفقا لهذا النص،
عن الدعامة التي يكون  الإلكتروني،ويستعين في سبيل ذلك بكل الوسائل الممكنة،بصرف النظر

  : مهمين هما ومع ذلك فإن سلطة القاضي في هذا الصدد تتحدد بضابطين،عليها المحرر

                                                           

  . 207، ص نفسهميد إبراهيم البيه، المرجع محسن عبد الح/ د 1
2
 L’article 1316/2, loi 2000/230, op. cit . 
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  وجود إتفاق أو نص  قانوني على مخالفة مبدأ المساواة  /1

ا وجد إتفاق بين الأطراف على تفضيل أحد المحررين على الآخر،فيجب على القاضي فإذ
مراعاة مثل هذا الإتفاق،إذ يكون ملزما عند الترجيح بين المحررات بحسم النزاع بمقتضى أدلة 
       الإثبات التي تمّ الإتفاق عليها،ونفس الأمر إذا وجد نص قانوني يخالف مبدأ المساواة 

      من الكتابة فقد يتطلب المشرع نوعا معينا ات الورقية والمحررات الإلكترونية المحرر  بين
   في إثبات تصرفات محددة،ومن ذلك ما تتطلبه بعض القوانين في المعاملات عبر الإنترنت 
من حق للمستهلك في طلب دليل ورقي على التعامل،وعندئذ يكون للمحرر الورقي الأفضلية في 

  .1الإلكتروني المحررالإثبات على 

  أن يكون أحد المحررين ليس كاملا  /2

     إن تطبيق مبدأ المساواة بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني،يفترض أن تكون 
أدلة إثبات،بمعنى أن تتوافر فيها الشروط اللازمة  هذه المحررات متساوية من حيث إعتبارها

  . قانونا لإعتبارها دليلا كتابيا كاملا

بينما يستوفي المحرر ،فإذا كان المحرر الورقي مثلا لا يحمل توقيع صاحب الشأن
الإلكتروني شروط إعتباره دليلا كتابيا كاملا،فلا يقع التنازع بين هذين المحررين،حيث يستبعد 

   د فقط بالمحرر الإلكتروني الكامل،ولا محل للترجيح بينهماالمحرر الورقي الناقص ويعت
حيح،بأن يكون المحرر الورقي كاملا ومستوفيا شروطه خاصة التوقيع،بينما والعكس أيضا ص

المحرر الإلكتروني لا تتوافر فيه المصداقية اللازمة،فحينئذ يسقط  القاضي المحرر الإلكتروني 
  . 2من إعتباره،ويعتد فقط بالمحرر الورقي

  صور التعارض بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي  : ثانيا

   ،وذلك الثلاث التعارض بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي إحدى الصور يأخذ
  : على النحو الآتي

  

                                                           

  . 138محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 1
  .139ص ، نفسهمحسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع / د 2
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   التعارض بين محرر إلكتروني مؤمن ومحرر عرفي ورقي: الصورة الأولى /1

تتجه غالبية التشريعات المعاصرة،إلى الإضفاء على المحررات الإلكترونية المقترنة 
،بينما من الثابت أن المحرر 1تفيد صحة التوقيع الإلكترونيبالتوقيع الإلكتروني المؤمن قرينة 

،ولذلك فإن المحرر الإلكتروني ذو التوقيع 2العرفي الورقي يمكن إهدار صحته بمجرد إنكاره
     كون له الأفضلية على المحرر العرفي الورقي،فمن يتمسك بالمحرر الإلكتروني المؤمن ت
،على عكس من يتمسك بالمحرر الورقي الذي يمكن يع المؤمن يستفيد من قرينة الصحةذو التوق

     لخصمه أن ينكره،فيكون على من يتمسك به عبء إثبات صدوره من صاحب التوقيع،فإن
محرر الإلكتروني المؤمن،أما إذا إستطاع الخصم إثبات صحة لم يستطع رجح القاضي ال

التوقيع على المحرر العرفي الورقي، فهنا يقع التعارض الحقيقي بين المحررين الإلكتروني 
يره للأمور وفقا والورقي وهما متساويين في الحجية،فعندئذ يعتمد القاضي على خبرته وتقد

ما يراه أكثر إحتمالا  في دلالته على الحقيقة والذي  للقانون،فيدقق ويحقق في المحررات ويرجح
يطمئن إليه ضميره،وهذه المسألة تدخل في صميم عمل القاضي،ولا تعقيب عليه في ذلك ما دام 

  .3القانون لم يضع له معايير معينة واجبة التطبيق

 التعارض بين محرر إلكتروني عرفي مؤمن ومحرر ورقي رسمي : الصورة الثانية /2

قرينة   ة،لوجودـة ذاتية وعلى الكافـالثابت قانونا أن المحرر الرسمي الورقي له حجيمن 
       الإثبات ولذلك فمن ينازع في صحة المحرر يقع عليه عبء صحة التوقيع الإلكتروني،
  .4عن طريق الطعن بالتزوير

أيضا على صحة  ة قانونيةـد كما ذكرنا قرينـا بالنسبة للتوقيع الإلكتروني المؤمن، فتوجأمّ 
    فيعفى من يتمسك بهبذاته دون حاجة إلى الإقرار به، أي أنه هو أيضا يكون حجةتوقيعه،

  .من عبء إثبات صحته

                                                           

  .140محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 1
  .  22أحمد شرف الدّين، المرجع السابق، ص / د.أ 2
  .140يم البيه، المرجع  السابق، ص محسن عبد الحميد إبراه/ د 3
  .219لسابق، ص محمد فواز محمد المطالقة، المرجع ا/ د 4
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         قية التوقيعوبالتالي نكون في هذه الحالة بصدد محررين متساويين في مصدا
التشريعات  يــنعتقد أنه ف،وإن كنا 1وعلى القاضي ممارسة سلطته التقديرية في الترجيح بينهما

تكون للمحرر الورقي  التي لم تنص على قرينة صحة التوقيع الإلكتروني المؤمن،فإن الأفضلية
  . الرسمي

       والمحرر الورقي العرفي التعارض بين المحرر الإلكتروني البسيط : الصورة الثالثة /3

  أو الرسمي

لقد أوضحنا آنفا،أن المحرر الإلكتروني العادي أو البسيط أقل حجية من المحرر   
ي المصحوب بتوقيع إلكتروني أن كل ما يتمتع به المحرر الإلكترون الإلكتروني المؤمن،إذّ 

ورقي بل والعرفي وبالتالي فهو أقل مصداقية من المحرر ال،هو عدم جواز إنكار فاعليتهبسيط،
يجب حررات الورقية ويكون مكافئا لها،رر الإلكتروني لكي يكتسب حجية المذلك أن المحأيضا،

وهذا التوقيع يجب أن يتم وفقا لتزامات التي يكون موقعا عليها،أن يثبت مضمون الحقوق والإ
الضوابط فإذا إفتقد هذه الفنية والتقنية المقررة قانونا،حتى يتمتع بقرينة صحة التوقيع،للضوابط 

ومن باب أولى يفضل عليه المحرر الورقي العرفي،فيكون منطقيا أن نة الصحة،ولم تكن له قري
  .  2المحرر الورقي الرسمي

  حجية بعض وسائل الإتصال الحديثة: الفرع الثالث

مخرجات الحاسب الآلي التي تناولت الإثبات الإلكتروني،لقد نظمت غالبية التشريعات 
فيما تجاهلت بعض هذه والمحررات الإلكترونية الرسمية، المتعلقة بالمحررات الإلكترونية العرفية

التشريعات باقي مخرجات الحاسب الآلي كالميكروفيلم ومخرجات الحاسب الآلي المرئية 
  . والمسموعة والبريد الإلكتروني

ة مخرجات ـثمّ نتطرق إلى دراسة حجي،)أولا(الميكروفيلم في الإثبات  ةـوسندرس حجي
ثمّ ندرس بعد ذلك حجية البريد الإلكتروني ،)ثانيا(والمسموعة في الإثبات ة الحاسب الآلي المرئي

  ).ثالثا( في الإثبات 

  
                                                           

  . 141محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 1
  .   142محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، المرجع السابق، ص / د 2
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  حجية الميكروفيلم في الإثبات : أولا 

   تتمثل في دعامات مصنوعة عن أوعية غير تقليدية للمعلومات، الميكروفيلم هو عبارة
وتتميز هذه المصغرات رات الورقية،لتصوير المصغر للمحر تستخدم في ا مية معينةمن مادة فيل
      وذلك عن طريق طبعها بصورة مكبرة هدة الصور المسجلة عليها بالبصر،بإمكان مشا

  .  1أو تكبيرها مباشرة بواسطة جهاز مكبر يسمى جهاز القراءةعلى دعامة ورقية،

       كوسيلة لحفظ وتخزين البيانات كبديل  وقد أخذت بعض التشريعات بالميكروفيلم
وذلك لسهولة حفظها وعدم حاجتها إلى مساحات واسعة للتخزين مثل الملفات عن الأوراق،

من قانون التجارة، والتي تجيز للتجار  26لمشرع المصري في المادة ا ينهاب من،2والأوراق
كما أجاز المشرع الأردني ذلك في قانون ات فيلمية بدلا من الأصل الورقي،الإحتفاظ بمصغر 

فأعطى لها الحق في أن تحتفظ  لديها بصورة ق المالية وتنظيم أعمال التأمين،والأوراالبنوك 
ي فإن هذه المصغرات ـوبالتال،3ة والملفاتـبدلا من أصل الوثائق الورقي" ميكروفيلمية " مصغرة 

  . قد دخلت في الإثبات وأعطيت حجية الأصل إذا روعي في حفظها ضوابط معينة

وتجدر الإشارة إلى أن النصوص سالفة الذكر، لم تحدد بدقة هذه الضوابط كما فعل 
  : المشرع الألماني الذي أوجد ضمانات من أهمّها

  للأصل الورقي وقابليتها للقراءة فقا للمعايير المحاسبية المعتادة،أن تتحمل المصغرات و  - 1
  .من قبل الأفراد 

   .قبل إتلافه تطابق الصورة المصغرة مع الأصل -2

   .أن تظل الصورة المصغرة قابلة للقراءة بوضوح طوال مدة الحفظ - 3

   .الإحتفاظ بالمصغر الفيلمي المدة المنصوص عليها للأصل الورقي - 4
                                                           

  . 227المرجع السابق، ص إلياس ناصيف،/ د 1
   . 263المرجع السابق، ص يوسف أحمد النوافلة،/ د 2
ويجوز لهم الإحتفاظ للمدة المذكورة بالصورة المصغرة بدلا من الأصل، ويكون ...  « ب على أنّه/26حيث تنص المادة  3

    لتلك الصورة حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار
بنوك أن تحتفظ للمدة المقررة بالقانون بصورة لل « ج من قانون البنوك الأردني على أن/92، وتنص المادة  »من وزير العدل

لهذه  مصغرة أو ميكروفيلم أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق،وتكون
  .    »الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات
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  . 1قابلية المصغرات الفيلمية للمراقبة الفعلية طوال مدة الحفظ  - 5

  حجية مخرجات الحاسب الآلي المرئية والمسموعة في الإثبات : ثانيا 

القيام بتحويل مخرجات ي وبعد تطور أجهزة الحاسب الآلي،لقد أصبح في الوقت الحال
وقد تمّ تطوير مثل هذا الجهاز ،الحاسب المرئية إلى مخرجات سمعية من خلال ذات الجهاز

ويمكن من خلال قاموس هذا الحاسب ،حاسب الآليلمساعدة المكفوفين على إستخدام أجهزة ال
ويقوم الحاسب بدوره بتحويلها إلى كتابة تصل الطرف رسائل البريد الإلكتروني ضوئيا، إرسال

  .2الآخر أو العكس

  وظهرت حجية مخرجات الصوت والصورة في الفقه والقضاء قبل التشريعات الحديثة
ممكن إعتبار المخرجات الصوتية بمثابة إقرار حيث أن القضاء الفرنسي قد إعتبر أنّه من ال

يصلح لأن يشكل بدء بينة خطية،وذلك ناتج عن توسع القانون الفرنسي في تفسير المقصود 
إلى أن التسجيل  بالكتابة كشرط من شروط مبدأ الثبوت بالكتابة،وذهب جانب من الفقه الفرنسي

بكثير ى أن التزوير في الكتابة أسهل الصوتي يعد أفضل من الدليل الكتابي،ويستند في ذلك إل
من تزوير التسجيل الصوتي،وقد أخذ القضاء الفرنسي بإجازة استعمال التسجيل الصوتي 

  . 3الإثبات بوصفه دليلا في

، نذكر منها قانون 4واعترفت بعض التشريعات بحجية المخرجات المرئية والمسموعة
 1983وقانون أصول المحاكمات اللبنانية لعام ، 44في المادة  1983لسنة الإثبات السوداني 

217في المادة 
5 .  

                                                           

  . 266، 265يوسف أحمد النوافلة،المرجع السابق، ص / د 1
    . 268ف أحمد النوافلة،المرجع نفسه، ص يوس/ د 2
وجاء في القرار الفرنسي أنه يجوز استعمال التسجيل الصوتي بوصفه دليلا في الإثبات وذلك في الحالات التي لا يشترط  3

افلة يوسف أحمد النو / د. فيها القانون الشكلية لإثبات التعاقد وأن لا بتعارض التسجيل الصوتي مع حرمة الأسرار الشخصية
  .269المرجع السابق، ص 

  .  229إلياس ناصيف، المرجع السابق، ص / د 4
  . 269يوسف أحمد النوافلة،المرجع نفسه، ص / د 5
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     وتجدر الإشارة إلى أن الوسائل التقنية الحديثة والتطور العلمي،تفرض علينا مواكبة 
هذه التطورات وإعطاء مخرجات الحاسب الآلي المرئية والمسموعة قيمة في الإثبات،بأن تشكل 

قرينة  على الأقل ال مبدأ الثبوت بالكتابة، أو أن تشكلهذه المخرجات بدء بينة خطية لإعم
،لكن هذا يجب أن يتم قضائية يمكن التعويل عليها إلى جانب باقي أدلة الإثبات في الدعوى

  : بتوافر الضمانات التالية

   .أن يتم التسجيل بعلم الطرف الآخر وإذنه - 1

   .الخاصة أن لا يمثل التسجيل الصوتي أو المرئي أي اعتداء على حرمة حياة الشخص - 2

     وذلك تبديل أو تحريف أو حذف أو إضافة،ضمان عدم تعرض المخرجات إلى أي  - 3
من خلال إجراء الخبرة والمضاهاة من قبل خبير مختص في حال إنكار الطرف الآخر ما ورد 

   .في المخرج

المسجل  سخة المخرج المرئي أو المسموع المقدم إلى المحكمة مطابقة للأصلأن تكون ن - 4
ويجوز للمحكمة أن تطالب المدعي بتقديم الأصل أو أن تنتدب خبير على ذاكرة الحاسب الآلي،

  . 1للإنتقال ومعاينة الأصل المحفوظ على ذاكرة  الكمبيوتر

  حجية البريد الإلكتروني في الإثبات : ثالثا

تكون تتم عبر شبكة عالمية مفتوحة، لأنهال الإلكترونية بنظام مركب ومعقد،رسائتتّسم ال
بعكس عليها ممن لا علاقة له بها،ولاسيما إذا كان من المتطفلين،معرضة لخطر الإطلاع 

  .الرسائل التقليدية التي تتم بصورة تضمن خصوصيتها

  وسيلة مقبولة موقعة منه،،وإن لم تكن متى تمت بخط يد مرسلها وتعتبر الرسالة العادية
      لذا لا تعتبر وسيلة ها،بينما لا تتم الرسائل الإلكترونية بخط يد مرسلفي الإثبات بالكتابة،

ة بالحجية وبالتالي حتّى تتمتع الرسائل الإلكترونيئل الإثبات بالكتابة بدون توقيع،من وسا
ى جهات ا مصادقا عليه من إحديجب أن تكون موقعة توقيعا إلكترونيالقانونية في الإثبات،

  .2والتي تخضع لرقابة الدولةالتصديق المرخص لها بذلك،

                                                           

  .272ـ  271المرجع السابق، ص يوسف أحمد النوافلة،/ د 1
  . 228المرجع السابق ، ص إلياس ناصيف،/ د 2
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وقد تبنى المشرع الأردني فكرة قبول البريد الإلكتروني في الإثبات إذا كان موقعا توقيعا 
  والتي تنص الأردني،  من قانون البيانات 13من نص المادة  3بموجب الفقرة  مؤمنا، وهذا

وبالتالي فإن البريد ، »الإثبات البريد الإلكتروني الموقع له حجية السند العادي في « :على أنّ 
الإلكتروني الموقع إلكترونيا من المرسل والذي يجب أن يكون توقيعه مؤمنا وموثقا،له ذات 
حجية المحرر العادي في الإثبات،فما يسري على المحرر الإلكتروني العرفي ينطبق على البريد 

  . 1ني الموقع توقيعا مؤمناالإلكترو 

329من القانون المدني  أما المشرع الجزائري وبالرجوع إلى نص المادة 
 والتي تنص 2

أن اشترط قد  » تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث الإثبات « على أنّ 
تكون الرسائل موقعة حتى تكون لها حجية في الإثبات،أما إذا كانت هذه الرسائل موقعة توقيعا 
    إلكترونيا،كما قد يحدث في حالة البريد الإلكتروني،فإن المشرع الجزائري قد إشترط وفق 

07/162من المرسوم التنفيذي  3نص المادة 
،أن تكون هناك 1مكرر  323وكذا المادة  3

إمكانية للتأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 
  .سلامتها

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .280يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص / د 1
  .، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر75/58الأمر 2
،يعدل ويتمم المرسوم 2007ماي  30هـ الموافق لـ   1428جمادى الأولى  13المؤرخ في ،07/162المرسوم التنفيذي رقم  3

   ، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق  2001ماي  9هـ الموافق لـ  1422صفر  15، المؤرخ في  01/123التنفيذي رقم 
ت المواصلات السلكية واللاسلكية،ج ـ ر   على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدما

 .2007جوان  7هـ الموافقة لـ  1428جمادى الأولى  21،المؤرخة في 37العدد 
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  خلاصة الفصل الأول                                 

واضحة  غير البلدان من العديد في الحاضر الوقت إلى المحرر الالكتروني فكرة تزال لا      
   بينها فيما اختلفت قد الفكرة قننت هذه التي النهائية بعد،فالدول صورتها تتضح لم المعالم،إذ

 وجود دون للمحرر الالكتروني تطبيقات على النص في بينها فيما حدتاتّ  وإن التنظيم آلية في
  .المحرر هذا تكوين ميدان في متقن قانوني هيكل
 من المشاكل العديد تواجهها الالكتروني المحرر فكرة أنّ  هذا الفصلخلال  من وتبيّن لنا       

           هذه المشاكل المعلوماتية،وأعقد الطبيعة ذات الحديثة أنظمة الاتصال أفرزتها التي
ومن هنا منحت بعض الالكتروني، المحرر طريق عن قانونية للتعامل حجية إضفاء هي في

وجه  على ينظمه تشريعي غطاء الحاجة إلى دون الالكتروني التشريعات حجية قانونية للمحرر
 ليشمل موسعاً  المحرر مفهوماً  منح طريق عن ،وذلكالخصوص على غرار القانون الفرنسي

،أما بعض التشريعات فقد لجأت إلى النص صراحة على منح المحرر ) التقليدي(المحرر الورقي
      ل تعديل النصوص التقليدية للإثبات الإلكتروني حجية قانونية في الإثبات،سواء من خلا

  . أو بتخصيص قانون خاص بالمعاملات الإلكترونية
 وقد ألزمت هذه التشريعات التي تبنت الإثبات الإلكتروني توافر مجموعة من الشروط      

 المحرر للإثبات،وهي قابلية دليلا يصلح الكتروني بصدد محرر نكون لكيبصفة عامة 
البيانات،وعدم إمكانية اختراقه أي الوصول إليه بطريقة  سلامة علي للقراءة،المحافظة الالكتروني

والذي يتطلب شروط  رسمياللكتروني الإ محررال كما فرقت هذه التشريعات بين،غير مشروعة
لكل منهما حجية في الإثبات تختلف في القوة وأعطت عرفي،ال لكترونيالإمحرر ال خاصة وبين

الثبوتية للمحرر الإلكتروني الرسمي أكبر من القوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني  ،فالقوةرعن الآخ
        . العرفـي
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  التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات: الفصل الثاني            

كانت  النظامية دليلا كاملا في الإثبات إلاّ إذا لا تعد الكتابة من الناحية القانونية أو
 دليل الكتابي المعد أصلا للإثباتفالتوقيع يعتبر بمثابة العنصر الثاني من عناصر ال،موقعة
  .إلى من وقعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غيرهالذي ينسب الورقة  وهو

وقد أدى التطور في تقنية الاتصالات والمعلومات،وظهور التعاقد من خلال شبكة 
الإنترنت،إلى إفراز الواقع العملي طرقا ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق مع فكرة التوقيع 

طي يتماشى مع البيئة الإلكترونية بمفهومه التقليدي،ولهذا تمّ الاتجاه نحو بديل للتوقيع الخ
  .والمتمثل في التوقيع الإلكتروني

والعلة في الحاجة إلى التوقيع الإلكتروني سببها اعتبارات الأمن والخصوصية على شبكة 
يسبب نوعا من انعدام  تعاملين بهذه الشبكة الأمر الذيالإنترنت،التي تثير قلق الكثير من الم

جوء إلى تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني،حتى يتم رفع مستوى الأمن الثقة،ولذلك تم اللّ 
والخصوصية،حيث أنه وبفضل هذه التكنولوجيا يمكن الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل 
المرسلة،بالإضافة إلى إمكانية تحديد هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية 

المعلومات الأصلية ولم يتم العبث بها من قبل الأشخاص الأشخاص والمعلومات،وأنها نفس 
      . المحترفين أو الهواة في اختراق الشبكات

مما أدى إلى أن تتناول القوانين الحديثة ،كل هذه الأمور ألقت بضلالها على القانون     
من ولكنها إشترطت  فيه عدة شروط حتى تضتروني وتعترف بحجيته في الإثبات،التوقيع الإلك

 .أنه سوف يقوم بنفس الدور الذي يقوم به التوقيع الخطي

ه وكيفية توثيقه سنتناول في هذا الفصل المقصود بالتوقيع الإلكتروني وبيان صور  ولذلك     
    ثم نتطرق بعد ذلك إلى دراسة حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،)المبحث الأول(
  .)المبحث الثاني(
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  ماهية التوقيع الإلكتروني: الأول المبحث

بهذا  ظهور التوقيع الإلكتروني كمصطلح جديد يقتضي محاولة بيان المقصود إنّ 
والذي نشأ كنتيجة لاستخدام الحاسب الآلي في إجراء المعاملات بين الأفراد،سواء ،المصطلح

جد التوقيع التقليدي كانوا تجارا أو أفرادا عاديين،وكذلك بينهم وبين مختلف المؤسسات،حيث لا ي
     بأشكاله المختلفة مجالا له أمام انتشار نظم المعالجة الإلكترونية،لعدم استطاعته التكيّف 

لكي يقوم بهذه الوظيفة  مع الوسائل الحديثة في إجراء المعاملات فبدأ الحديث عن الرقم السري
  .1ويستوعب هذا التطور،ثمّ ظهرت بعد ذلك صور أخرى للتوقيع الإلكتروني

وإذا كان التوقيع الإلكتروني هو أهم الشروط الأساسية في توثيق المعاملات والعقود عبر        
لإعتماد الإنترنت،فلابد من التحقق من صحته،وكما ذهبت أغلب التشريعات المقارنة،فإنه يمكن ا

جهة  وهي الأطراف ليقوم بتلك المهمة ث خارج عن العملية التعاقدية بينعلى طرف ثال
  . 2ويطلق عليها أيضا الهيئة التي تصدر الشهاداتالتوثيق،

ثمّ ندرس توثيق ،)المطلب الأول(لإلكتروني وصوره وسوف نتطرق إلى مفهوم التوقيع ا 
  ).المطلب الثاني(التوقيع الإلكتروني 

  مفهوم التوقيع الإلكتروني وصوره: المطلب الأول

أدى رونية،الإلكت لكترونية واللّجوء المتنامي للعقودالواسع والمذهل للتجارة الإنتشار الا إنّ 
املات الإلكترونية حتى لا يكون عقبة أمام التعالبحث عن بديل للتوقيع التقليدي،إلى ضرورة 

توقيعات وهو التوقيع شكل جديد غير مألوف من ال الأمر الذي أسفر عن إيجادعبر الإنترنت،
بإعتباره يوضع تكنولوجيته عن التوقيع التقليدي،الذي يختلف في شكله ومضمونه و الإلكتروني،

  .3على محررات تختلف بدورها عن المحررات الورقية

مختلف ثمّ نتطرق بعد ذلك إلى دراسة الأول تعريف التوقيع الإلكتروني،وسنتناول في الفرع 
  .صوره في الفرع الثاني

                                                           
  .  124،ص 2009إثبات المحرر الإلكتروني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،لورنس محمد عبيدات،/ د 1
  .192، ص 2012ط ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،.رانيا عزب،العقود الرقمية في قانون الإثبات، د/ د 2
  .324حمودي محمد ناصر، المرجع السابق، ص /د 3
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  تعريف التوقيع الإلكتروني:الفرع الأول                 

ثمّ نتطرق بعد ذلك وقضاء،التي أدرجت للتوقيع الإلكتروني فقها سنعرض أولا التعريفات       
   . هم تعريفاته القانونيةلأ

  التعريف الفقهي والقضائي للتوقيع الإلكتروني : أولا 

   تجسيد التوقيع الإلكتروني قانونا،اختلف الفقه والقضاء في تعريفه وإيجاد قبل أن يتم
  .معنى له

   التعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني/ 1

   يتبع استخدامها مجموعة من الإجراءات  هف بعض الفقهاء التوقيع الإلكتروني بأنّ عرّ 
احب الرسالة لصمميزة  علامة لة إلكترونية تتضمنإخراج رسارقام،الأ أو عن طريق الرموز
حد معلن والآخر خاص بصاحب واشفيرها باستخدام زوج من المفاتيح،يجري تالمنقولة إلكترونيا،

  .1ةالرسال

ه مجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحديد كما عرفه فقهاء آخرون بأنّ 
. 2التوقيع بشأنه وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدرخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات،ش

خلاله يعبر من رمز متمايز يعود على شخص بعينه، ه علامة أووعرفه البعض الآخر بأنّ 
  .3ويؤكد حقيقة البيانات المتضمنة  في المستند الذي وقعهالشخص عن إرادته،

الإلكتروني ارتكزت  لة وضع تعريف فقهي دقيق للتوقيعبأن مسأنستنتج من هذه التعريفات،
 في التحقق  المزدوجة المتمثلةتحديد الوظيفة المستندة على  على بعض المحاولاتس في الأسا

                                                           
   28المجلد  المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، ،  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، أسامة بن غانم العبيدي/ د 1
  .www.nauss.edu ،20/12/2014تاريخ الإطلاع ، 145، ص56العدد  
  .326المرجع السابق،ص  حمودي محمد ناصر،/د 2
 ط،دار المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية.،ديةلإلكتروني في التشريعات الخليجالتوقيع ا عادل رمضان الأبيوكي،/ د 3

  .15،ص 2009
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ع هاتين الوظيفتين اعتبر وبالتالي متى حقق التوقي ،1شخصية والرضا كتعبير عن الإرادةالمن 
  .2أو الإلكترونيسواء اتخذ الشكل اليدوي توقيعا،

  التعريف القضائي للتوقيع الإلكتروني/ 2

سلكت محكمة النقض الفرنسية في تعريفها للتوقيع الإلكتروني مسلك تعريفه على ضوء  
شهادة بخط اليد تكشف عن رضاء الموقع  « :هفبعدما عرفت هذا الأخير بأنّ التقليدي،التوقيع 

قررت بأن هذه الطريقة  3»بهذا التصرف وتمكن من التحقق من إسناد التوقيع لصاحب الوثيقة
تقدم نفس الضمانات للتوقيع اليدوي الذي يمكن أن يكون مقلدا،بينما "ع الإلكترونيالتوقي"الحديثة

  .4 »الرمز السري لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الكارت فقط 

ن وبيّ بهذا النوع الجديد من التوقيعات،س القضاء بعد ذلك أحكامه نحو الاعتداد كما كرّ 
وتشخيص  بتحديدقانونا،كل رمز خطي مميز وخاص يسمح  ل توقيعا صحيحا معتد بهه يشكّ بأنّ 

وانصراف إرادته الصريحة الالتزام بمحتوى ما تمّ التوقيع عليه صاحبه دون لبس ولا غموض،
 8/11/1989هذا الاتجاه للقضاء الفرنسي في حكم لمحكمة النقض المصرية في  روقد  أق

ة البنكية تطبيقا لحكم محكمة النقض بخصوص قبول التوقيع الرقمي في حالات الوفاء بالبطاق
  .5"كريكيداس"الفرنسية في حكمها السابق المشهور بقضية

من مجمل هذه الأحكام يتضح بأن التوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة لتحديد هوية صاحب 
وظائف التوقيع التقليدي وبالتالي يقوم بذات ،6التوقيع ورضائه بالتصرف القانوني الموقع عليه

استجابة لنوعية المعاملات التي تعتبر الك أنه ينشأ عبر وسيط إلكتروني،كل ما هن،المعهود
وأيا كانت فيها للإجراءات اليدوية، مكان لا كترونية ووجب توقيعها إلكترونيا،كونهبدورها إل

                                                           
  .327، 326ص المرجع السابق، حمودي محمد ناصر،/د 1

2Alain Bensoussan et Yves le Roux, Cryptologie et signature électronique, hermes science 
publication ,paris, 1999, p79 .  

  . 327ص  حمودي محمد ناصر، المرجع السابق،/مشار له لدى د ،5/11/1952في قرارها المؤرخ في  3
4«Ce procédé moderne présente les même garanties que la signature manuscrite la quelle peut 

être imitée tandis que le code secret n’est connu que du seul titulaire de la carte ». 
  .327حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / وقائع القضية مشار لها لدى د 5

6 Santiago Cavanillas Mugica et autres, commerce électronique, Edition delta, beyrouth 
liban 2004,p57.   
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ة الشخص هوي د في المضمون وهو تحديدها تتحدّ الألفاظ أو العبارات المستعملة في تعريفه فإنّ 
  .1التوقيعات حيث العبرة بالمساواة الوظيفية بين النوعين من وتمييزه عن غيره،الموقع 

  التعريف القانوني للتوقيع الإلكتروني : ثانيا

فقد كان هذا الأخير المستويات بالتوقيع الإلكتروني، هتمت غالبية القوانين،وعلى جميعا
عها بعد ذلك تشريعات مختلف لتتبظمات سواء الدولية أو الإقليمية،محل اهتمام من قبل المن

  .الدول

   تعريف التوقيع الإلكتروني وفقا للمنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية /1

 يلاد التوقيع الإلكتروني تشريعيا،هي صدور القانونكانت الخطوة الأولى الفعلية لم
وني في المادة ف التوقيع الإلكتر وقد عرّ ،19962دولية لسنة النموذجي للتجارة الإلكترونية ال

   بالنسبة  عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوي ذلك الشرط « هالسابعة على أنّ 
  : إلى رسالة البيانات إذا

         استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك  الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص / أ
  .على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

  كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت / ب
   .3 » بما في ذلك أي إتفاق متصل بالأمرمن أجله رسالة البيانات،في ضوء كل الظروف،

      لتوقيعهذا التعريف ركز على ضرورة قيام التوقيع الإلكتروني بالوظائف التقليدية ل
   على نحو ما ورد ضائه الارتباط  بالعمل القانوني،والتعبير عن ر ية الشخص،وهي تمييز هو 

                                                           
  .328ص حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،/د 1

2
 عبر الإنترنت،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الحاج لخضرعبد الوهاب مخلوفي،التجارة الإلكترونية / د  

 . 203،ص 2011/2012باتنة،
3  L’article 7, loi type de la CNUDCI (A/51/628)1996, « Lorsque la loi exige la signature d’une 
certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un message de donnée : 
a)Si une méthode est utilisé pour identifier la personne en question et pour indiquer qu’elle 
approuve l’information contenue dans le message de données ; et  
b)Si la fiabilité de cette méthode est suffisante au regard de l’objet pour lequel le message de 

données a été crée ou communiqué, compte de tout accord en la matière ». 
 بيروتمنشورات الحلبي الحقوقية،محمد خالد رستم،التنظيم القانوني للتجارة والإثبات الإلكتروني في العالم،الطبعة الأولى،

  .320،ص 2006
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     والواردة تكون طريقة التوقيع الإلكتروني، كما ركز أيضا على أنه يتعين أن،)أ(في الفقرة 
ما وإنّ التي يتعين إتباعها، لم يحدد تلك الطرق أو الإجراءاتو طريقة موثوقا بها،) ب(ي الفقرة ف

  .1تركها لكل دولة تحددها بطريقتها ووفقا لتشريعاتها 

،وتحديدا في نص 2001للتوقيعات الإلكترونية لعام وجاء بعد ذلك قانون اليونسترال 
بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة  «هتي عرفت التوقيع الإلكتروني بأنّ الأ،/2المادة 

يا، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة بيانات، أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطق
  .2»إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

هما هوية ويظهر من خلال التعريف السابق،أن القانون النموذجي قد اهتم بمسألتين  
ي المحرر،وهو بذلك انسجم مع الأصل الشخص الموقع وبيان موافقته على المعلومات الواردة ف

قد اتجهت للالتزام بما وقع وللتأكيد على أن إرادته الموقع،العام للتوقيع في الدلالة على شخص 
  .3عليه

    ف التوقيع الإلكتروني في الفقرة الأولى فقد عرّ ،93/1999ا التوجيه الأوروبي رقم أم
شكل إلكتروني مرتبطة أو مدرجة بمعطيات عبارة عن معطيات ذات « همن المادة الثانية بأنّ 

  .4»إلكترونية أخرى التي يمكنها أن تقوم بوظيفة التعريف

   م ع الإلكتروني المتقدّ التوقيبي المذكور بين نوعين من التوقيع،وقد ميّز التوجيه الأورو 
ذي يكون ال هو ،فالتوقيع الإلكتروني المؤمن5قيع الإلكتروني البسيط أو العاديوالتو  أو المؤمن

معتمدا من أحد مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني،والذي يمنح شهادة تفيد صحة هذا 
التوقيع،بعد التحقق من نسبة التوقيع إلى صاحبه،ويتمتع هذا التوقيع بالحجية القانونية الكاملة 

المشار  في الإثبات إذا توفر على شروط معينة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من التوجيه
  :إليه وهي

  .يرتبط التوقيع بشخص الموقع حصرا أن/ أ
                                                           

 .249ص مرجع السابق،إيمان مأمون أحمد سليمان،ال/ د 1

 . 181رانيا عزب، المرجع السابق، ص / د 2

3
  .204المرجع السابق، ص عبد الوهاب مخلوفي،  

4
  .183رانيا عزب، المرجع السابق، ص /د  

5
  .  171، ص 200ة للنشر والتوزيع،عمان، ط، دار الثقاف.نضال إسماعيل برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، د/د  
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   .أن يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع/ ب

   .أن يكون قد أنشئ بوسائل تبقى تحت رقابة الموقع الحصرية/ ج

  .1عليها على نحو يسمح بكشف كل تعديل لاحقأن يرتبط التوقيع بالبيانات التي يحيل إليها / د

فيتمتع بالحجية القانونية في حالة عدم إنكاره،أما في حالة  الإلكتروني البسيط،أما التوقيع 
  .2إنكاره فيقع على عاتق من أدلى به إقامة الدليل على أنه قد تمّ بطريقة تقنية موثوق بها

وبالتالي على خلاف القانون النموذجي للجنة اليونسترال التي حاولت وضع قواعد عامة 
وتفاديها وضع بالتوقيعات الإلكترونية ند وضع قوانين وطنية متعلقة تسترشد بها الدول ع

يشكل بدوره إطارا تعريفات دقيقة قد تعيق الدول في ذلك،فإن التوجيه الأوروبي وبالرغم من كونه 
ه فصل في مسألة التوقيع الإلكتروني أنّ  عاما لقوانين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي،إلاّ 

ن القيمة القانونية فيما بين أنواع التوقيعات ذاتها،وبينها وأنواعا وشروطا،وحتى بيّ أكثر،تعريفا 
  .3وبين التوقيعات اليدوية التقليدية

  تعريف التوقيع الإلكتروني وفقا لتشريعات الدول /  2

ية         التعريف الذي أورده التوجيه الأوروبي،أخذت به معظم التشريعات الأوروب إنّ 
  ورد تعريف التوقيع بشكل عام والتوقيع الإلكتروني بشكل خاص  ن المدني الفرنسيففي القانو 

     ،حيث تنص 2000/2304المضافة بموجب القانون رقم  4فقرة  1316في نص المادة 
  هو يحدد هوية لاكتمال التصرف القانوني و التوقيع الإلكتروني ضروري «:هذه المادة على أنّ 
م يعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا التصرف،وعندما يتّ  من يحتج به عليه و

                                                           
1 L’article2/2 « On entend par signature électronique avancée, une signature électronique qui 
satisfait aux exigences suivantes : 
a)être liée uniquement au signature ; 
b)permettre d’identifier le signature ; 
c)être créée par des moyens que le signature puisse sous son contrôle exclusif ; 
d)être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure 
des données soit détectable ». 
Alain Bensoussan et Yves le Roux ,Cryptologie et signature électronique ,op cit , p76 . 

  .44 - 43ص قارة،التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص،المرجع السابق، مولود
  .237إلياس ناصيف،المرجع السابق،ص /د 2
  .332 -  331المرجع السابق،ص  حمودي محمد ناصر،/ د 3
  .205عبد الوهاب مخلوفي،المرجع السابق،ص  4
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وعندما يكون التوقيع إلكترونيا يقتضي .ام يكتسب هذا التصرف صفة الرسميةبواسطة موظف ع
ويفترض استخدام وسيلة آمنة لتحديد الشخص،بحيث تضمن صلته بالتصرف الذي وقع عليه،

مخالف بمجرد وضع التوقيع الإلكتروني الذي يجري بموجبه  أمان هذه الوسيلة ما لم يوجد دليل
  .تحديد شخص الموقع

ويضمن سلامة التصرف،وذلك بالشروط التي يتم تحديدها بمرسوم يصدر عن مجلس 
   .1"الدولة 

 30/03/2001في  الصادر2001/272سوم الفرنسي رقمالمر من  1وأضافت المادة 
الشروط التي يجب توافرها في التوقيع الإلكتروني ،2000/230ذي جاء كتطبيق للقانون ال

  : وعموما هي

أن يكون للتوقيع طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع عن غيره وذلك باستخدام وسيلة  -
  .وتضمن صلة الموقع بالتصرف القانوني الذي وقع عليهتقنية آمنة تسمح بذلك 

  .هارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غير  -

  .سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني -

  .2إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر أو التوقيع الإلكتروني -

لفرنسي وضع مفهوما موحدا للتوقيع،من دون أن يفرق بين المشرع ا أنّ يتضح مما تقدم،
يكون التوقيع مميزا  ،على أنهما للإثباتتوقيع تقليدي وتوقيع إلكتروني فيما يتعلق بحجية كل من

  .3ويتم بإجراءات آمنة تضمن سرية بيانات هذا التوقيعلشخص صاحبه،

                                                           
1 L’article 1316- 4 ,loi 2000 - 230 , « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique 
identifie celui qui l’appose elle manifeste le consentement des parties aux obligation qui 
découlent de cet acte quand elle est apposée par un de officier public, elle confère l’authenticité à 
l’acte lorsqu’elle est électronique ,elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification 
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache la fiabilité de ce procédé est présumée du 
signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des condition fixées par décret en conseil 

d’état  ».   
  .239ص المرجع السابق،إلياس ناصيف،/ د
  .333حمودي محمد ناصر، المرجع السابق،ص / د 2
  .239المرجع السابق،ص  إلياس ناصيف،/د 3
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مه فت التوقيع الإلكتروني،نجد القانون الأمريكي الذي نظّ ومن بين القوانين الغربية التي عرّ 
نركز على القانون  غير أنناالفدرالي أو على مستوى الولايات،يما محكما سواء على المستوى تنظّ 

            الصادر في قانون المعاملات الإلكترونية  الفدرالي والذي عرف التوقيع الإلكتروني
أصوات أو إشارات أو رموز، أو أي إجراء آخر يتصل منطقيا بنظام  « :هبأنّ  30/7/2000في 

الشخص قاصدا معالجة المعلومات إلكترونيا، ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر، ويستخدمه 
  .1 » التوقيع على المحرر

التوقيع ه هناك تشريعات غربية أخرى تناولت مسألة تعريف وتجدر الإشارة إلى أنّ  
ها ها لا تخرج عن نطاق ما ورد بالقانون الفرنسي والأمريكي،التي ركزت كلّ أنّ  الإلكتروني،إلاّ 

الإلكتروني الذي يتخذه والوسيلة بغض النظر عن الشكل ى وظائف التوقيع الإلكتروني،عل
  .2م بها التكنولوجية التي يتّ 

فنجد أن غالبية التشريعات المنظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية ا في الدول العربية،أمّ  
من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية  2المادة  عرفت،حيث 3قيع الإلكترونيقد عرفت التو 

     توقيع مكون من حروف أو أرقام « :التوقيع الإلكتروني بأنّهمتحدة لدولة الإمارات العربية ال
ذي شكل إلكتروني،ملحق أو مرتبط منطقيا برسالة أو رموز أو صوت أو نظام معالجة 

  .4 »إلكترونية وممهور بنية توثيق أو إعتماد تلك الرسالة 

 85من قانونه رقم  2ف التوقيع الإلكتروني في المادة بينما نجد المشرع الأردني قد عرّ 
 البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها «:هبأنّ  2001لسنة 

           ة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي،أو أي وسيلة ممثلة في رسالة المعلوماتوتكون مدرج

                                                           
  . 232ص حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،/ د 1
  .205ص عبد الوهاب مخلوفي،المرجع السابق،2
  .334ص  حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،/د  3
  الرسمية المنشور في الجريدة ،26/2/2002المؤرخ في  المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي، ،02القانون رقم  4

  . ،دبي277العدد
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وتمييزه مح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها،يس،ولها طابع  ،أو مرتبطة بهامضاف عليها أو
  .1»عن غيره من أجل توقيعه بغرض الموافقة على مضمونه 

    الخاص بالتوقيع الإلكتروني  2004لسنة  15بينما في مصر وبصدور القانون رقم 
ويتخذ  ما يوضع على محرر إلكتروني «:هف التوقيع الإلكتروني بأنّ ج منه،عرّ /1وفي المادة 

شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص 
   .2»الموقع ويميزه عن غيره 

الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  15/04القانون رقم  ا في الجزائر وبموجبأمّ 
بيانات في شكل  « :هعرّف التوقيع الإلكتروني في مادته الثانية بأنّ  ،فقد3والتصديق الإلكترونيين

  .»إلكتروني،مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى،تستعمل كوسيلة للتوثيق

 الظ من خلال التعريف السابق،أنّ القانون الجزائري قد أخذ بتعريف قانون اليونستر نلاحّ  
والمراد بها  "تستعمل كوسيلة للتوثيق"،فقد استعمل عبارة فقط النموذجي،مع تغيير بعض العبارات

صت وهو ما ن،ما وقع عليه مضمون علىهو أن تستخدم لتوثيق هوية الموقع وبيان موافقته 
يستعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية  «سالف الذكر 15/04عليه المادة السادسة من القانون

  .»مون الكتابة في الشكل الإلكترونيموقع وإثبات قبوله مضال

وحصرته في الشخص الطبيعي دون الشخص  نفسها الموقعالثانية  فت المادةكما عرّ  
شخص طبيعي يحوز بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني :الموقع «:المعنوي،حيث تنص بأنّ 

     .» الذي يمثلهويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب الشخص الطبيعي أو المعنوي 

ين نوعين من التوقيع ر معظم التشريعات الأوروبية،بز المشرع الجزائري على غراوقد ميّ       
  " الموصوف"أوبسيط والتوقيع الإلكتروني المؤمن التوقيع الإلكتروني العادي أو الالإلكتروني،

                                                           
، 2012الجزائر، لنشر والتوزيع،دار هومة للطباعة وا ط،.د لزهر بن سعيد،النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية،/ أ 1

  .156ص
التوقيع الإلكتروني وأثره في إثبات الحقوق والإلتزامات  الشيخ سليمان بن محمد بن الشدي، الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل، 2

المملكة  لرباط،المنعقدة في ا ورقة عمل مقدمة في ندوة التوقيع الإلكتروني، بين الشريعة الإسلامية والنظم والقواعد القانونية،
  . 221ص  ،2008 ،منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية،2006يونيو  المغربية،

الموافق لـ  2015فبراير  1،الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،المؤرخ في 15/04قانون رقم  3
  . 1436ربيع الثاني  20الموافق لـ  2015فبراير  10،الصادرة في 06هـ،ج ر،العدد1436ربيع الثاني  11
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حيث ،سالف الذكر المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 15/04لق عليه في القانون كما أطّ 
منه بأنّه التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر  7عرّف التوقيع الإلكتروني الموصوف بموجب المادة 

  :فيه المتطلبات الآتية

    .ساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفةأن ينشأ على أ -

   .ع دون سواهأن يرتبط بالموقّ  -

  .أن يمكّن من تحديد هوية الموقّع -

  .ـــــ أن يكون مصمّما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني

  .للموقّع ـــــ أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري

التغييرات اللاحقة بهذه ــــ أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصّة به،بحيث يمكن الكشف عن 
  .البيانات

بأن التوقيع الإلكتروني في كافة القوانين المنظمة له لاحظ من مجمل التعريفات السابقة،ن 
فقد ن،ولكن مع وحدة المضمو  والمنظمة للتجارة الإلكترونية واحدة تقريبا،مع اختلاف الألفاظ

والسبب ما تغيير في مضمون التعريف ذاته،اختلفت الأساليب التي يتم خلعها على التعريف دون
في ذلك هو وحدة المصدر الذي استقت منه هذه التشريعات موضوع تنظيم التوقيع 

  . 1الإلكتروني

تتسع مستقبلا  حتىالصور والأشكال على سبيل المثال،كما ركزت هذه التعريفات على 
ة ذلك هي توفير مرونة أكثر للمتعاملين وعلّ كال قد تظهر للتوقيع الإلكتروني،لأي صور أو أش

  . 2في اختيار الوسيلة التي يرونها تكفل الأمن والثقة في هذا التوقيع

  صور التوقيع الإلكتروني:الثانيالفرع 

كما طريقة التي يتم بها هذا التوقيع،التوقيع الإلكتروني بحسب ال كالتتعدد صور وأش  
بحسب ة الثقة ومستوى ما تقدمه من أمان من حيث درجن هذه الصور فيما بينها،تتبايّ 

وسنركز دراستنا على الأشكال وتأمينها والتقنيات التي تخرجها،الإجراءات المتبعة في إصدارها 
                                                           

  . 172،ص 2007الطبعة الأولى،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، ،محمد حسن رفاعي العطار،البيع عبر شبكة الإنترنت/د 1
  .61إياد محمد عارف عطا سده،المرجع السابق،ص  2
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ه ر للعدد الهائل الذي أسفرت عنبالنظمالا وشيوعا على الساحة الدولية،المتداولة وأكثرها استع
  ،التوقيع )أولا(التوقيع الرقمي:الإطلاقم هذه الصور على وأهّ التطورات التكنولوجية الحديثة،

  ).ثالثا(التوقيع بالقلم الإلكتروني ،)ثانيا( البيومتري

  التوقيع الرقمي  :أولا

التوقيع الإلكتروني م صور من أهّ  1)1الشكل 1رقم  انظر الملحق(التوقيع الرقمييعتبر 
ويستخدم لتأمين سلامة الرسالة والتحقق ،2وأكثره استخداما في التعاقدات التي تتم عبر الإنترنت
  .3من صحتها لتأكيد عدم تعرضها لأي تغيير أثناء نقلها

يقوم هذا التوقيع على وسائل التشفير الرقمي الذي يعتمد على خوارزميات أو معادلات 
،عبر تحويله إلى شكل غير 4سرية المعلومات والاتصالات بطريقة آمنة حسابية رياضية لضمان

    ،فالتوقيع الرقمي عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها 5من صاحب العلاقة مفهوم إلاّ 
هذا ف،6بيانات الرسالة يتم تشفيره وإرساله مع الرسالة الإلكترونيةأو بمعنى آخر جزء صغير من 

أحدهما للتشفير ويسمى ،يعتمد على نظام التشفير باستخدام نظام المفتاحينالنوع من التوقيع 
فه المشرع الجزائري في الفقرة الثامنة المادة الثانية من قانون التوقيع ، وقد عرّ 7المفتاح الخاص 

                                                           
1
هــ 4/3/1434يوسف بن عبد االله العريفي،وسائل الإثبات في القضاء الملتقى العدلي الأول،الغرفة التجارية بالأحساء،يوم/د  

  .16ص
2 Delphine Majdanski, La signature et les mentions manuscrites dans les mention manuscrites 
dans les contrats,  presses  universitaire de bordeaux,2000, p56. 

 الطبعة الأولى،دار وائل للنشر والتوزيع عبير ميخائيل الصفدي الطوال،النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني، 3
  .52ص  ،2010عمان،

 2009،الجزائر،ط،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع.فراح مناني،العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني،د 4
  .192ص 

  .144المرجع السابق، ص لورنس محمد عبيدات،/ د  5
  .78،ص 2005 الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،الطبعة الأولى،دار  محمد إبراهيم أبو الهيجاء،عقود التجارة الإلكترونية،/ د 6

 هو فبيانات وأرقام هذا المفتاح تكون في حوزة صاحبها ولا يعلمها إلاّ  ويسمى بالمفتاح الخاص لأنه خاص بالمرسل وحده،  7
ي الذي ومثال ذلك الرقم السر ين ويكون بمثابة هوية إلكترونية،وهذا المفتاح هو الذي يميز كل شخص عن غيره من المستخدم

     يحتفظ به مستخدم ماكينة الصرف الآلي،إذ لا يمكن أن تستجيب الآلة لسحب أية مبالغ إلاّ إذا وضعت الأرقام السرية 
               محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق/د.،والتي تكون تحت سيطرة صاحبها وحدهعلى شاشة الماكينة

   لإلكتروني بين النظرية والتطبيق،ورقة عمل مقدمة في ندوة التوقيع الإلكتروني،المنعقدة مصطفى فتحي،التوقيع ا/أ.43ص 
   .154 ،ص2008،منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية،2006في الرباط،المملكة المغربية،يونيو 
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      هو عبارة عن سلسلة :مفتاح التشفير الخاص «:كالتالي 15/04 والتصديق الإلكترونيين
،ويرتبط هذا المفتاح من الأعداد يحوزها حصريا الموقّع فقط وتستخدم لإنشاء التوقيع الإلكتروني

  . » بمفتاح تشفير عمومي

أو مفتاح التشفير  لفك التشفير ويسمى المفتاح العام ا المفتاح الثاني فيستخدمأمّ  
 15/04انية من القانون فه المشرع الجزائري بموجب الفقرة التاسعة من المادة الثوعرّ ،1العمومي

  سلسلة من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم  «:سالف الذكر بأنّه
ا المفتاح ويرتبط هذ» تدرج في شهادة التصديق الإلكترونمن التحقق من الإمضاء الإلكتروني،و 

بسريته حيث يبلغ للمرسل إليه ليتمكن  يتميز عنه بعدم الإحتفاظ ولكنالعام بالمفتاح الخاص،
ه لو عرف أحد المفتاحين فلا يمكن معرفة عن طريقه من فك شفرة الرسالة،وميزة هذه الطريقة أنّ 

  .2المفتاح الآخر حسابيا

 ه يقوم بإعداد ملخصوعليه إذا أراد الموقع إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني مثلا،فإنّ 
م الذي يستخدم المفتاح العا ص وإرسالها إلى الشخص المستلملها مشفر باستخدام مفتاح خا

ثمّ ينشئ المرسل إليه ملخص رسالة باستخدام نفس برنامج للتأكد من صحة التوقيع الرقمي،
التشفير ويقارن بين الملخصين فإن كانا متطابقين فهو دليل على وصول الرسالة سليمة من كل 

      . 3لك دليل على إحداث تغيير في الرسالةوإن اختلف الملخصان فذ،تحريف أو تعديل

ام في التعاملات ،فمن ناحية أولى يستخدم هذا النظدد استخدامات التوقيع الإلكترونيوتتع
وأوضح مثال في ذلك بطاقة الائتمان التي تحوي على رقم سري،لا يعرفه سوى البنكية وغيرها،

الاستعلام عن حسابه أو صرف جزء  حين يريدفي ماكينة السحب، ذي يدخل البطاقةالعميل ال
ومن ناحية أخرى يستخدم التوقيع الإلكتروني الرقمي في المراسلات الإلكترونية التي صيده،من ر 

   .4تتم بين التجار الموردين والمستوردين أو بين الشركات فيما بينها

                                                           
يها عن طريق الموقع أو غيره،حيث ويعرف بالمفتاح العام لأن بياناته عامة ومعلن عنها،ويستطيع كل ذي شأن الإطلاع عل 1

يتم الإعلان عن هذا المفتاح العام في شهادة التصديق ،ومثال ذلك تلك البيانات والأرقام التي  تكون على بطاقة الصرف 
  . 43ص يد إبراهيم البيه،المرجع السابق،محسن عبد الحم/د.الآلي،وتأتي في شكل بارز

  . 276سابق،ص إيمان مأمون أحمد سليمان،المرجع ال/ د 2
  .338حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص/د 3
  .45محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص /د 4
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ي أثيرت ولعل أهم الصعوبات التعوبات،وهذه الطريقة للتوقيع الإلكتروني تكتنفها عدّة ص
في هذا الصدد تتعلق بمدى توافر الثقة في التوقيع الرقمي أو الكودي،وذلك بالنظر لوجود 

أو سرقة لرقم السري مثلا أو التلاعب فيه،إمارات قد توحي بإمكانية اهتزاز تلك الثقة،كسرقة ا
 عمليات،خاصة مع التقدم والتطور التقني وازدياد الكارت الخاص بسحب النقود من العميل

ة بعض الأشخاص فك الشفرة والوصول إلى الأرقام الخاصة بالتوقيع الإحتيال والقرصنة،ومحاول
  .1إعادة استخدامها بعد ذلك لأغراض غير مشروعةالإلكتروني والقيام بنسخها ومن ثمّ 

التقليدي نفسه عرضة للتزوير التوقيع  د على هذه الصعوبة بإيضاح أنّ م الرّ ه قد تّ أنّ  إلاّ 
والعميل على سبيل على صدوره عن صاحبه بحسب الأصل، والتقليد،وسرية الرقم تكفي للدلالة

  .2تفاقه مع البنك وإلا تعرض للمساءلةملتزم بسرية رقم البطاقة حسب ا المثال

ه ليس من شأن توافر بعض المخاطر حول وسيلة ما أن تستبعد مما سبق يمكن القول بأنّ 
 من تلك المخاطرووضع الضوابط اللازمة التي تحدّ مكن قبولها هذه الوسيلة،بل على العكس ي

،خاصة وأن التوقيع الرقمي أو الكودي يعتمد على فكرة الرموز السرية 3أو تستبعدها كلية
فكرة اللوغاريتمات والمعادلات الرياضية ويعتمد على ح غير المتناسقة العامة والخاصة،والمفاتي

الناحية الفنية والتي تعد وسيلة من وسائل الأمان لدى متعاملي الصفقات عقدة من الم
  . 4الإلكترونية

 التوقيع البيومتري: ثانيا

لى الخواص والصفات الفيزيائية ع 6)2الشكل 1رقم انظر الملحق(5يعتمد التوقيع البيومتري
ص الفيزيائية والطبيعية والسلوكية للإنسان،والتي من المفترض والطبيعي أن تختلف من شخ

                                                           
 ممدوح محمد علي مبروك،مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات/د.155ص أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،/د 1

  .15،ص 2009 دار النهضة العربية،القاهرة،
  .46محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص / د  2
    .47،ص نفسهالمرجع محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/د  3

4  Arnaud-F-Fausse, La signature électronique ,Dunod, paris,2001,p25. 
البيومترولوجي الذي يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية تسمية التوقيع البيومتري مستمدة من كون هذا التوقيع يعتمد على علم   4

  . 338حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / د.والطبيعية والسلوكية للأفراد
6
  .16يوسف بن عبد االله العريفي،المرجع السابق،ص/د  
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،مسح العين البشرية أو ما يعرف ببصمات ومن هذه الخواص البصمة الشخصية   1لآخر
عرف على الوجه البشري،وغير ذلك ،والتّ ص اليد البشرية،وبصمة نبرة الصوتقزحية العين وخوا

  .2من الصفات الجسدية والسلوكية

لصفة جسدية للشخص الذي يريد استعمال التوقيع ويتم التوقيع بالتقاط صورة دقيقة 
على جهاز الحاسب الآلي وذلك بطريق التشفير،ويعاد فك البيومتري،ويتم تخزين هذه الصورة 

   التشفير للتحقق من صحة التوقيع وذلك بمطابقة صفات وسمات العميل المستخدم للتوقيع 
       يث تتم برمجته على أساس الصفات التي يتم تخزينها على جهاز الحاسب الآلي،حمع 

     بعد أن يطابق هذه البصمة على البصمة المبرمجة  يصدر أمرا بفتح القفل المغلق إلاّ  ألاّ 
،ولما كانت الخواص المميزة لكل شخص كالبصمة الشخصية وبصمة العين وبصمة 3في ذاكرته

وسيلة يمكن الوثوق بها الصوت تختلف عن تلك العائدة لغيره،فإن التوقيع البيومتري يعتبر 
وهو ما يتيح نظرا لارتباط الخصائص الذاتية به،لتمييز الشخص وتحديد هويته والاعتماد عليها 

  .4استخدامها في إقرار التصرفات القانونية التي تبرم باستخدام وسيلة إلكترونية

ما يعيب هذه الصورة إمكان مهاجمتها أو نسخها إذ من الممكن أن تخضع  أنّ  إلاّ 
  الذبذبات الحاملة للصوت أو صورة بصمة الأصبع أو شبكة العين للنسخ وإعادة الاستعمال

،بالإضافة 5كما يمكن إدخال تعديلات عليها من قراصنة الحاسب الآلي عن طريق فك شفرتها
،كتآكل بصمات الأصابع عبر الزمن نسان بفعل الظروفبعض خصائص الإإلى احتمال تغيير 

 6أو بفعل بعض المهن اليدوية،أو تأثير التوتر على نبرة الصوت،أو تشابه أشكال أوجه التوائم
فضلا على أن هذا التوقيع يتطلب تكلفة عالية نسبيا،الأمر الذي جعلها قاصرة على بعض 

  .الاستخدامات المحددة

                                                           
  .36ص المرجع السابق،عبد العزيز المرسي حمود،  1
  .155أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،ص /د  2
  .158-157لزهر بن سعيد،المرجع السابق،ص / أ 3
  .156أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،ص /د 4
  .37عبد العزيز المرسي حمود،المرجع السابق،ص / د 5
،تاريخ الإطلاع 2006،مارس،249نادر شافي،التوقيع الإلكتروني والاعتراف التشريعي به،مجلة الجيش اللبناني،عدد /د 6

16/12/2014،www.albarmy.gov. 
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   قيع البيومتري على نحو ما ذكرنا،فإن تأمين الثقة بهذا النوع ونظرا لإمكانية نسخ التو 
من التوقيع يتطلب من ناحية إيجاد التقنية التي تؤمن انتقاله دون التلاعب فيه،ومن ناحية أخرى 

  .1وبالتالي إمكان الاعتداد به في الإثباتهذه التقنية في تأمين التوقيع،إقرار المشرع بكفاءة 

  التوقيع بالقلم الإلكتروني :ثالثا

      2)3الشكل 1رقم انظر الملحق(تعتمد هذه الطريقة على استخدام القلم الإلكتروني
وهي طريقة مبتكرة لاعتماد صحة المحررات الإلكترونية،ويتم ذلك بالتوقيع على المحرر بخط 

روني عند ظهوره على شاشة د باستخدام قلم من نوع خاص يتم التوقيع به على المحرر الإلكتاليّ 
   الكمبيوتر،ثم تثبيت التوقيع على المحرر بعد التأكد من صحته بحيث ينفصل عنه،ويسمح 
هذا النظام للمتعاملين بالتوقيع على العقود والطلبات وغيرها من رسائل البيانات وربط التوقيع 

  .3بالمحرر الإلكتروني

حيث يقوم هذا البرنامج بوظيفتين برنامج معين، على إستخدامويرتكز هذا التوقيع 
حيث ،4والثانية هي خدمة التحقق من صحة التوقيعأساسيتين،الأولى هي خدمة التقاط التوقيع 

يتلقى البرنامج أولا بيانات العميل عن طريق بطاقته الخاصة التي يتم وضعها في الآلة 
عها الشخص ثم تظهر رسالة تطالب المستخدمة وتظهر بعد ذلك التعليمات على الشاشة ويتب

ودور هذا البرنامج قياس خصائص معينة من حيث دام قلم مربع داخل الشاشة،بتوقيعه باستخ
،ويقوم الشخص بالضغط على مفاتيح معينة تظهر له والالتواءالحجم والشكل والنقاط والخطوط 

تلك لموافقة يتم تشفير هذا البرنامج،فإذا تمت اه موافق أو غير موافق على على الشاشة بأنّ 
البيانات الخاصة بالتوقيع وتخزينها عن طريق البرنامج،وبعد ذلك يأتي دور التحقق من صحة 

  .5التوقيع بفك الشفرة البيومترية ثم مقارنة المعلومات مع التوقيع المخزن

                                                           
  .214ص  عبد الوهاب مخلوفي،المرجع السابق، 1

2
  .�16و�ف �ن ��د � ا��ر���،ا��ر�� ا����ق،ص/د  
  .55ص  المرجع السابق، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/د 3
  .158ص  لزهر بن سعيد،المرجع السابق،/ أ 4
  .55محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص / د 5
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 ولكن من الملاحظ أن هذا النظام يحتاج إلى جهاز حاسوب آلي بمواصفات خاصة
هذه  أنّ  ،إلاّ 1بواسطة أجهزة الأمن والمخابرات كوسيلة للتحقق من الشخصيةويستخدم هذا 

الطريقة وبإجماع الفقه لا تحقق الأمان الكافي للتعامل مع مثل هذه المحررات التي يضاف إليها 
على أي محرر يرغب هذا التوقيع بإمكان أي شخص استخدام  نّ أ إذّ ،التوقيع بالقلم الإلكتروني

دون علمه منه فأنه بالإمكان عمليا اصطناع محررات بمواجهة صاحب التوقيع و بإضافته عليه،
      بها،وبالتالي فإن هذا التوقيع في كثير من الأحيان لا يعبر عن شخصية صاحبه وهويته

          مما يؤدي إلى فقدان حجية هذا الأخير دته للالتزام بما ورد في المحرر،إراولا يحدد 
  .2في الإثبات

ورة السابقة للتوقيع ه وبالإضافة إلى الأنواع المشهالإشارة في الأخير إلى أنّ  تجدر
توقيع الخطي إلى وثيقة أفرزت المعاملات الإلكترونية عن أشكال متعددة منها نقل الالإلكتروني،

  إلكترونية موجودة على الإنترنت عبر الماسح الضوئي لنقل الوثائق الخطية الورقية كما هي 
ل الإلكتروني،أو إستخدام بطاقات الائتمان الممغنطة ذات الرقم السري لإبرام الصفقات إلى الشك

التقليدي إلى الشكل  ويل كل أشكال التوقيعالإلكترونية،كما مكنت الوسائل الحديثة من تح
    وبالتالي أيا كان الشكل الذي يتخذه التوقيع في صورته التقليدية يمكن تحويله الإلكتروني،

  .3الصورة الإلكترونيةإلى 

  الإطار القانوني لتوثيق التوقيع الإلكتروني وتصديقه :المطلب الثاني

  الثقة والأمان لدى أطراف العقد الإلكتروني هما من أولى الأمور التي يتعين توافرها  إنّ      
        ،وذلك لما تتسم به طبيعة هذه العقود من عدم الالتقاء الفعليفي هذا النوع من التعاقد

  .بين أطراف العلاقة،فضلا عن عدم وجود علاقات سابقة بين الأطراف وذلك في معظم العقود

      لأمر يستلزم وجود طرف ثالث محايد،فإن اولكي تتوافر الثقة والأمان المستهدفان     
        وذلك حتى يضمن سلامة المحرر الإلكتروني عتباريا،اسواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا 

أو الاحتيال ويؤمن عملية التوقيع الإلكتروني وذلك بالتحقق من شخصية  من العبث
                                                           

لزهر بن سعيد،المرجع /أ.20ص ،2008ط،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،.أمير فرج يوسف،التوقيع الإلكتروني،د/ د 1
  . 158السابق،ص 

  .75السابق،ص إياد محمد عارف عطا سده،المرجع 2
  .341محمد ناصر،المرجع السابق،ص  حمودي/ د 3
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التوثيق التي بواسطتها تكفل مقتضيات الأمان وذلك يتأتى بخدمة التصديق و ،1المتعاقدين
  .القانوني من قبل جهات مرخص لها بذلك

روني،ثمّ نتطرق في الفرع وسندرس في الفرع الأول مفهوم جهات توثيق التوقيع الإلكت     
  .الثاني التزامات ومسؤولية مقدمي خدمات التصديق الإلكتروني

  مفهوم جهات توثيق التوقيع الإلكتروني :الفرع الأول       

     يفات د أن نبحث في التعر لمعرفة وفهم طبيعة جهات توثيق التوقيع الإلكتروني،لابّ 
،ثم نتطرق إلى دراسة نظام تفويض )أولا(القانونالتي وضعت من قبل التشريع وبعض فقهاء 

  ).ثانيا(هذه الجهات ورقابتها

  تعريف جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  :أولا

 لقد وضعت تعريفات عديدة من قبل الفقه والقانون لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني
  .وسندرس هذا بالتفصيل فيما يلياختلفت معها مسمياتها،

   الفقهي لجهات توثيق التوقيع الإلكترونيالتعريف / 1

سلطة مكلفة من قبل « :هاجهات توثيق التوقيع الإلكتروني بأنّ ف بعض الفقهاء يعرّ 
شخص أو عدة أشخاص متعاملين بإنشاء نظم المفاتيح العامة المستعملة في التشفير 

ة العامة للتشفير ومعنى ذلك أن هذه السلطات على دراية بالمنظوم »  والشهادات التي تثبتها
تسلم على ضوء ذلك شهادات المصادقة الإلكترونية التي تضمن  والتي تخول تحديد المرسل 

ف بأطراف المعاملات الإلكترونية صلة المعني بإمضائه مما يجعلها هيئات تلعب دور المعرّ 
  . 2وبنسبة الإمضاءات الإلكترونية لهم

هيئة عامة أو خاصة  « :اهفها بأنّ الإشهار،ويعرّ ن يطلق عليها مصطلح سلطة ومنهم م
الحاجة الملحة لوجود طرف ثالث موثوق يقدم خدمات أمنية في التجارة  تسعى إلى ملئ

 نين يصدر شهادات تثبت صحة حقيقة معينة متعلقة بموضوع التبادل الإلكترو بأالإلكترونية،

                                                           
  . 308ص  المرجع السابق، إيمان مأمون أحمد سليمان،/ د 1
  .348ص  المرجع السابق، حمودي محمد ناصر،/ د 2
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ذلك نسبة المفتاح العام المستخدم كتوثيق هوية الأشخاص المستخدمين لهذا التوقيع الرقمي وك
     .1 » إلى صاحبه

أي شخص أو جهة معتمدة  «  :هف جانب آخر من الفقه مقدم خدمات التصديق بأنّ ويعرّ 
أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها 

سواء طبيعي أو معنوي يتولى تسليم كل كيان أو شخص  « :هويعرفه آخرون بأنّ .2"وبالتوقيع 
  .3 » خرى متصلة بالتوقيعات الإلكترونيالشهادات أو يقدم أية خدمات أ

  التعريف القانوني لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني /2

 "مقدم خدمات التصديق"يطلق قانون اليونسترال النموذجي على جهة التصديق الإلكتروني
شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى « :هه على أنّ /2فه في المادة وقد عرّ 

  .4 »ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية 

ات التصديق الإلكتروني كحدّ يجب على جهة التصديق أن توفر خدم،ووفقا لهذا التعريف
  .ة بتقنية التوقيع الإلكترونيها يمكن أيضا أن تقدم خدمات أخرى لها علاقولكنّ أدنى،

وروبي الخاص بالتوقيعات الإلكترونية مزود خدمات التصديق ف التوجيه الأوعرّ 
كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات « :هبأنّ  2/11الإلكتروني في المادة 

  .5» التصديق أو خدمات أخرى لها علاقة بالتوقيع الإلكتروني

ا اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري،فقد أطلقت على جهة التوثيق أمّ 
التي جاء نصها على النحو ،و 6/1مسمى جهات التصديق الإلكتروني وذلك بموجب المادة 

جهات التصديق الإلكتروني هي الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق « :التالي
ى هذا التعريف وبذكره ونلاحظ عل، »علق بالتوقيع الإلكتروني ات تتالإلكتروني وتقديم خدم

   د تقديم خدمات التصديق الإلكتروني بالأشخاص المعنوية فقط قد حدّ ه بأنّ ،مصطلح جهات

                                                           
  .321سمير حامد عبد العزيز الجمال،المرجع السابق،ص / د 1

2 Eric Caprioli, Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique, litec, paris, 2002, p56. 

  .76سعيد السيد قنديل،المرجع السابق،ص / د 3
  .193رانيا عزب،المرجع السابق،ص / د 4
  .411سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص / د 5
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،كونه يتماشى من التعريف المصري تعريفا عصريا دون الأشخاص الطبيعيين،وهذا الأمر يجعل
خص الطبيعي منفردا بأعمال التصديق، للتكلفة المالية مع الواقع العملي وذلك لصعوبة قيام الش

  .1عملية التصديق الإلكترونيالعالية والتقنية الفنية والأجهزة المعقدة التي تحتاجها 

اسم مؤدي خدمات  جهات التصديق الإلكترونيالمشرع الجزائري فقد أطلق على ا أمّ 
من قانون التوقيع والتصديق  12التصديق الإلكتروني وعرّفها بموجب المادة الثانية فقرة 

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني « :بأنّها 15/04الإلكترونيين
 ئدة المتدخلين في الفرع موصوفة وقد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الإلكتروني لفا

 07/162 بصفة عرضية في المادة الثالثة من المرسوم رقم،كما عرّفها من قبل و » الحكومي
    8كل شخص في مفهوم المادة  :الإلكترونيالتصديق مؤدي خدمات  «سالف ذكره بالنص
والمذكور أعلاه يسلم شهادات ،05/08/20022 المؤرخ في 2000/03من القانون رقم 

  .3أخرى في مجال التوقيع الإلكترونيإلكترونية أو يقدم خدمات 

ظر عن المسمى الذي ه وبغض النّ ،نستطيع القول أنّ عليه ومن خلال التعريفات السابقةو 
ظر عن طبيعة وبغض النّ خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني،يطلق على هذه الجهة التي تقدم 

هذه الجهات في تحديد هوية لا يمكن إنكار الدور الهام والرئيسي الذي تلعبه هذه الجهة،فإنّه 
جهات « :التاليعلى النحو ملات الإلكترونية،ويمكن تعريفها المتعاقد وتوفير الأمان التقني للمعا

سيط م بدور الو توثيق التوقيع الإلكتروني عبارة عن جهة أو طرف ثالث محايد موثوق بها، تقو 
كما تضمن أمن المعاملات وقيع،ربط شخص أو كيان بعينه بالتبين المتعاملين إلكترونيا وذلك ل

الإلكترونية،فهي أشبه بكاتب عدل إلكتروني مرخص له القيام بإصدار شهادات توثيق وتقديم 
  .4 » خدمات التوقيع الإلكتروني

  نظام تفويض جهات التصديق الإلكتروني ورقابتها  :ثانيا

من دون شك فإن ممارسة أي عمل مهني في دولة من الدول،يجب أن يكون محل تنظيم 
قانوني،لذلك نجد بأن ممارسة مهنة مقدمي خدمات التصديق يخضع لتفويض من الجهات 

                                                           
  .65عبير ميخائيل الصفدي الطوال،المرجع السابق،ص  1
  . وهو القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية 2
  .350حمودي مجمد ناصر،المرجع السابق،ص / د 3
  .66- 65عبير ميخائيل الصفدي الطوال،المرجع السابق،ص  4



 الإثبات في وحجيته الإلكتروني التوقيع                                        الثاني الفصل

 

77 

الإدارية المختصة،وفقا لضوابط وقيود محددة تؤخذ بعين الاعتبار عند منح مثل هذا التفويض 
  .1وتحت رقابة هذه الجهات

لا يخضع فقا للتوجيهات الأوروبية فإن نظام التفويض على توريد خدمات التصديق وو 
بالتوقيع  من التوجيه الأوروبي الخاص 3/1ة وهذا ما نصت عليه المادلأي ترخيص مسبق،

طلب من مقدم خدمة التصديق المعني      على م قبول هذا التفويض بناء  ويتّ  2الإلكتروني
    إلى الجهات العامة أو الخاصة المعهود إليها بهذه المهمة وفقا للنصوص القانونية،ويجب 

     13/2،وهذا حسب المادة ن في طلبه مؤهلاته وإلا رفض طلبه إن لم يتوفر له ذلكأن يبيّ 
مالية ،بالإضافة إلى ضرورة وجود ضمانات 3الأوروبي المتعلق بالتوقيع الإلكتروني من التوجيه

،ويتأتى ذلك بتقديم شهادة تأمين المتعاملين مع مقدمي هذه الخدماتتمكن من تعويض فية كا
  .4تتناسب مع حجم نشاطه وتعاملاته المتوقعة

المتعلق بالتوقيع  2004لسنة  15وقد أسند القانون المصري بموجب القانون رقم 
ام بمنح تراخيص لمزاولة الإلكتروني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دون سواها،القي

،وبمراعاة جملة من الشروط 5ب/9أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وهذا وفقا للمادة 
  .6من القانون نفسه 19والمنصوص عليها في المادة 

                                                           
  .350حمودي محمد ناصر المرجع السابق،ص / د 1

2 L’article 3/1 « Les état membres ne soumettent la fourniture des services des certification à 
aucune autorisation préalable ».   
3  L’article 13/2 « Toute autorisation indiquant certification accordée, sur demande du prestataire 
de service de certification concerné ,par l’organisme public ou privé chargé d’élaborer ces droits 
et obligation et d’en contrôler le respect, lorsque le prestataire de service de certification n’es pas 
habilité à exercer les droits découlant de l’autorisation aussi longtemps qu’il n’a pas obtenu la 
décision de cet organisme ».       

  .79 - 78ص  المرجع السابق، سعيد السيد قنديل،/ د  4
  .312ص  إيمان مأمون أحمد سليمان،المرجع السابق،/ د  5
 هيتم اختيار المرخص ل/أ...« : ى أنّ ــعل 2004لسنة  15من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  19تنص المادة  و  6

  .العلانيةفي إطار من المنافسة 
  .أن يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة الترخيص بحيث لا تزيد عل تسعة وتسعين عاما/ ب

     محمد أمين الرومي/د. » أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل سير المرفق بانتظام واطراد/ ج 
  .62ص  المرجع السابق،
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،فإنّ 15/04الإلكترونيين  قانون التوقيع والتصديقمن  33لمادة ل وفقابينما في الجزائر و 
تأدية خدمات  التصديق الإلكتروني تخضع إلى ترخيص مسبق تمنحه السلطة الإقتصادية 

من قبل  15/04من القانون  29،وتعيّن هذه الأخيرة حسب نص المادة للتصديق الإلكتروني
   .1السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الإلكتروني أن يستوفي مجموعة  ترخيص لتأدية خدمة التصديق ويجب على كل طالب
يق الإلكترونيين الجزائري من قانون التوقيع والتصد 34الشروط نصت عليها المادة من 
  :وهي كالآتي،15/04

ـــ أن يكون خاضعا للقانون الجزائري للشخص المعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص 
  .الطبيعي

  .مالية كافيةــــ أن يتمتع بقدرة 

ــــ أن يتمتع بمؤهلات وخبرة ثابتة في ميدان تكنولوجيا الإعلام والاتصال للشخص 
  .ر للشخص المعنويالطبيعي أو المسيّ 

في جناية أو جنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات ــــ أن لا يكون قد سبق الحكم عليه 
   .يالتصديق الإلكترون

منح الدولة سلطة التفويض لمقدمي خدمات التصديق بممارسة مهنة التوثيق  والحقيقة أنّ       
ة وبالتالي ممارسة الرقابة ها من معرفة وحصر الأشخاص الممارسين لهذه المهنالإلكتروني،تمكنّ 

،لكي تبقى لهم الموضوعية بموجب القانون الداخلي،ومعرفة مدى إتباعهم للضوابط عليهم
  .2دة من الناحية القانونية والفنيةنية معتمصلاحية منح شهادات إلكترو 

  

  

                                                           
السلطة المكلّفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في مفهوم هذا تعين « :على مايلي 29لمادة ��ص ا 1

  . »القانون،سلطة اقتصادية للتصديق الإلكتروني
يخضع نشاط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلى ترخيص تمنحه السلطة الإقتصادية للتصديق  «تنص 33المادة و  

   .  »الإلكتروني
  .83ص  المرجع السابق، سعيد السيد قنديل،/ د 2
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  التزامات ومسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني:الفرع الثاني

       يمكن تقسيمها إلى نوعين مات تقع على مزود خدمات التصديق،هناك عدة التزا 
،النوع الأول خاص بنشاط جهات التصديق،والنوع الثاني خاص بحماية وتأمين من الالتزامات

يمكن  15/04كما أضاف المشرع الجزائري نوع ثالث من الالتزامات بموجب القانون ت،المعلوما
بت عليها ا كانت لهذه الجهات التزامات رتّ ولمّ تصنيفها على أساس أنها التزامات أخلاقية،

    أولى ثقته في التوقيع الإلكتروني بناء  مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بكل شخص
  .1الممنوحة بواسطة الشهادات الصادرة عنها على الثقة

،لنتناول بعد ذلك مسؤولية )أولا(جهات التوثيق الإلكترونيوسنتطرق إلى دراسة التزامات 
  ).ثانيا(جهات التصديق الإلكتروني

  التزامات جهات التوثيق الإلكتروني :أولا

لتزامات ا إلى ثلاث اروني يمكن تقسيمهنا،فإن التزامات جهات التوثيق الإلكتكما سبق وبيّ 
والثالثة ،ة تتعلق بتأمين وحماية المعلوماتالأولى تتعلق بنشاط جهات التوثيق الإلكتروني والثاني

  .هي عبارة عن التزامات أخلاقية

  الالتزامات المتعلقة بنشاط جهات التوثيق الإلكتروني/1

،هو تقديم مقدم خدمة ق بنشاط جهات التوثيق الإلكترونيلتزام الرئيسي المتعلالا إنّ      
التصديق الإلكتروني لشهادة إلكترونية تحقق الغرض من وظيفته وهو التصديق على التوقيع 

  .2الإلكتروني

      من التوجيه الأوروبي  2/9المادة لتوجيهات الشهادة الإلكترونية في فت اوقد عرّ      
         من الموقع وتؤكد هوية شهادة إلكترونية توصل إلى معطيات متعلقة بالتحقق « هابأنّ 

  .3» هذا الشخص

                                                           
  .178لزهر بن سعيد،المرجع السابق،ص / أ 1
  .361حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / د 2

3 L’article 2/9 « Certificat, une attestation électronique qui lie des données afférentes à 
vérification de signature à une  personne et confirme l’identité de cette personne ». 

  .90سعيد السيد قنديل،المرجع السابق،ص /د
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،فقد وضع تعريفا 2001للتوقيعات الإلكترونية لسنة قانون اليونسترال النموذجي ا أمّ 
رسالة بيانات أو سجل آخر  «:هاب منه بالقول أنّ /2لشهادة التصديق الإلكتروني في المادة 

  .1» يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع

الشهادة التي « هبأنّ ،شهادة التصديق الإلكتروني المصري اللائحة التنفيذية للقانونفت وعرّ 
      تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء

  .2» التوقيع 

قانون التوقيع ها القانون الجزائري في الفقرة السابعة من المادة الثانية من فبينما عرّ         
وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات  «:بأنّها 15/04والتصديق الإلكترونيين

     آخر  نوعامن القانون نفسه  15 المادةافت وأض،»التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع
تصديق  شهادةها لكتروني الموصوفة وعرّفتها بأنّ التصديق الإشهادة هذه الشهادات وسمتها من 

  .مجموعة من المتطلباتإلكتروني تتوفر فيها 

ونص المشرع الجزائري بشكل صريح على الالتزامات التي تتعلق بنشاط جهات التوثيق       
،وتتلخص هذه الالتزامات في تسجيل 15/04من القانون 41بموجب نص المادة الإلكتروني 

       .3لإلكترونيوإصدار ومنح وإلغاء ونشر وحفظ شهادات التصديق ا

الغرض من إصدار شهادة التصديق  والملاحظ من خلال النصوص السابقة أنّ       
الإلكتروني،هو التأكد أن التوقيع الإلكتروني صحيح ومنسوب لمصدره وأنه مستوف للشروط 

       فالغرض إذن التأكيد تقنية المنصوص عليها في القانون،والضوابط والمعايير الفنية وال
ه ،وأنّ صحيحة ولم يتم التلاعب بها،وأن الكتابة ين الموقع وبيانات إنشاء التوقيععلى الارتباط ب

الكتابة أو البيانات لم يطرأ عليها أي تبديل سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير،وأن هذه 

                                                           
  .99عبير ميخائيل الصفدي الطوال،المرجع السابق،ص  1
  .126إياد محمد عارف عطا سده،المرجع السابق،ص  2
وإ�,�ء �% ف �ؤدي )د��ت ا��"د�ق ا&�%�رو�� �����ل وإ"دار و��! « :� � أّ�� �15/04ن ا����ون  ��41ص ا���دة  3

و�2ر و�4ظ �02دات ا��"د�ق ا&�%�رو��،و��1 �����- ا��"د�ق ا&�%�رو�� ا�)�"- ��،ا��� وا�1ت � ��0 ا�� ط- ا&.�"�د�- 

  .»� �"د�ق
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،وبالتالي شهادة التصديق أصبحت صك أمان تفيد صحة المعاملة الإلكترونية أصبحت موثقة
  .1مانها من حيث صحة البيانات ومضمون المعاملة وأطرافها وض

من القانون  15ولكي يكون للشهادة قيمة قانونية،يجب أن تتوفر فيها حسب نص المادة 
 :المتطلبات التالية  15/04

 تصديق  خدمات  مؤدي  قبل من  أو 2 موثوق  ثالث  طرف  قبل  من  تمنح  أنـــ 1
 .عليها  وافقي المالإلكترون  التصديق لسياسة  طبقا ،إلكتروني

  .سواه  دون    للموقّع  تمنح  أنـــ 2
  : الخصوص  على  تتضمن  أن  يجبــــ 3
 إلكتروني تصديق  شهادة  أنها  أساس على  الشهادة  هذه  منح  تم أنه  على  تدلّ   إشارة ــــ أ
 . موصوفة 

  الإلكتروني  التصديق  خدمات مؤدي  أو  وثوقالم الثالث  الطرف  هويّة  تحديد ب ـــ
 .فيه  يقيم  الذي  البلد  وكذا  الإلكتروني  التصديق لشهادة  صدرلما  له رخصلما

  .بتحديد هويته يسمح  الذي ستعارلما مالاس  أو  وقّعلما اسم  ج ــــ

شهادة ــ إمكانية إدراج صفة خاصة للموقّع عند الإقتضاء،وذلك حسب الغرض من استعمال ــ د
  .التصديق الإلكتروني 

بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الإلكتروني،وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع هـ ـــ 
  .الإلكتروني

  . و ــــ الإشارة إلى بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الإلكتروني

  .ز ــــ رمز تعريف شهادة التصديق الإلكتروني

ح ــــ التوقيع الإلكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أو الطرف الثالث 
  .الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق الإلكتروني

                                                           
  .161عبد الفتاح بيومي حجازي،المرجع السابق،ص / د 1
شخص معنوي يقوم بمنح شهادات « :بأنّه 15/04من المادة الثانية من القانون  11الطرف الثالث الموثوق عرفته الفقرة  2

  .»تصديق إلكتروني موصوفة،وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الإلكتروني
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  .ط ــــ حدود استعمال شهادة التصديق الإلكتروني عند الإقتضاء

ني            أجلها شهادة التصديق الإلكترو  التي قد تستعمل مني ـــ حدود قيمة المعاملات 
  .عند الإقتضاء

   .كـ ـــ الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند الإقتضاء

ومن الملاحظ أن هذه البيانات بعضها يكون إجباريا لا غنى عنه،حيث يتعين ذكرها   
التصديق رمز تعريف شهادة ،أو اسمه المستعار بجميع شهادات التصديق مثل اسم الموقع

،التوقيع الإلكتروني لمقدم خدمة الإلكتروني،بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الإلكتروني
            ،ومدة صلاحية الشهادة ،أما باقي البيانات مع تحديد هويته والبلد الذي يقيم فيه التصديق

  .شئت من أجلهلشهادة للغرض الذي أنفهي اختيارية ولا يترتب على عدم ذكرها عدم صلاحية ا

  الالتزامات المتعلقة بتأمين وحماية المعلومات / 2

بالنظر لمهام جهات التصديق الإلكتروني التي تستدعي تزويدهم ببيانات خاصة 
    فإنه وفي سبيل حماية  بالأشخاص المتعاملين عبر الإنترنت وتواقيعهم وبطاقات ائتمانهم،

  .1ذلك ألزمت القوانين التي نظمت نشاط مثل هذه الجهات بحماية هذه المعلومات  كلّ 

     المتعلق بالتوقيع الإلكتروني 99/93فوفقا للمادة الثامنة من التوجيه الأوروبي رقم 
لكتروني وكذلك بأن يلتزم مقدمي خدمات التصديق الإفإن الدول الأعضاء يجب أن تتعهد 

الخدمة،بالحفاظ بشرف على كل البيانات ذات الطابع فويض هذه الهيئات المسؤولة عن ت
كل « ها،والتي تعرف بأنّ ت المادة الثانية من هذا التوجيهالشخصي،وبينت ماهية هذه المعلوما

   .2 »بشخص محدد الهوية أو قابل للتحديد معلومة تتصل

  ية وضع وتماشيا مع هذه السياسة فقد تركت التوجيهات لمقدمي خدمات التصديق،حر 
      ي اسم للموقع سواء كان اسمه الحقيقي أو اسمه المستعار،مادام أن أيا منهما يمكن أن يؤد

وكل هذا مع عدم الإخلال بإمكانية ،8/33إلى التحقق من هوية هذا الموقع حسب نص المادة 
                                                           

  .359حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / د 1
  .87السابق،ص  سعيد السيد قنديل،المرجع/ د 2

3 L’article8/3  « Sans préjudice des effets juridiques donnés aux pseudonymes par la législation 
nationale, les états membres ne peuvent empêcher le prestataire de services de certification 
d’indiquer dans les certificat un pseudonyme au lieu du nom de signataire ». 
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،ولذلك الدخول لمعرفة شخصية الموقع الحقيقية،وبصفة خاصة عند وجود بحث جنائي يتعلق به
تمكن من معرفة شخصية فيفضل أن يحتفظ مقدم خدمة التصديق ببعض المعلومات التي 

  .1الموقع عندما تطلب منه بموجب اللوائح والتشريعات

إلى أن غالبية الدول الأوروبية سارت على نهج التوجيه الأوروبي باستثناء وتجدر الإشارة 
  .2فرنسا التي لم يتطرق قانونها للمسألة

المشرع المصري،فقد وضع التزاما على عاتق جهة التصديق،يتضمن وضع  بينما 
متطلبات فنية وتقنية مؤمنة تتفق مع حماية التوقيع الإلكتروني وقواعد البيانات،حيث نصت 

الواجب توافرها لدى مزود من اللائحة التنفيذية على نظم تأمين وحماية المعلومات  12المادة 
  .3خدمات التصديق

فقد نص على الالتزامات بتأمين وحماية المعلومات بموجب  المشرع الجزائريأما   
نيين سالف المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترو  15/04من القانون  43و 42المادتين 

ق الإلكتروني التصدييجب على مؤدي خدمات « :على أنّه  42الذكر،حيث نصت المادة 
  »المتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني الممنوحةالحفاظ على سريّة البيانات والمعلومات 

       ضرورة أخذ الموافقة الصريحة للمعني  :ثلاث التزامات أخرى وهي 43لتضيف المادة 
ات،الحرص على جمع البيانات الشخصية الضرورية فقط لمنح وحفظ شهادات قبل جمع المعلوم

  .4لأغراض أخرىالتصديق الإلكتروني،وعدم استعمال هذه البيانات 

  التزامات أخلاقية/3

 أخرى على عاتق مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني  اتأضاف المشرع الجزائري التزام      
       المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 15/04من القانون  50بموجب نص المادة 

وهي عبارة عن التزامات أخلاقية تتمثل في تأدية خدمات التصديق الإلكتروني في إطار احترام 

                                                           
  .89،90ص  سعيد السيد قنديل،المرجع السابق،/د.360حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص / د 1
  .360حمدي محمد ناصر،المرجع نفسه،ص / د 2
  .179ص  المرجع السابق، لزهر بن سعيد،/ أ 3
لا يمكن مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني جمع البيانات الشخصية  «:على أنّه 15/04من القانون  43حيث تنص المادة  4
مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني أن يجمع إلا البيانات الشخصية الضرورية لمنح لولا يمكن .لمعني،إلاّ بعد موافقته الصريحةل

  . »وحفظ شهادة التصديق الإلكتروني،ولا يمكن استعمال هذه البيانات لأغراض أخرى
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،حيث تنص هذه  عدم رفض تقديم الخدمات بدون مبرر وجيهو ،مبدئي الشفافية وعدم التمييز
يقدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني خدماته في إطار مبدئي  « :على أنّه 50المادة 

  .التمييز الشفافية وعدم

    . »مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني رفض تقديم خدماته بدون سبب وجيهللا يمكن       

  مسؤولية جهات التصديق الالكتروني :ثانيا

ها بذلك تعمل جهة التوثيق وعند إصدارها لشهادة التوثيق أو التصديق الإلكترونية،فإنّ  إنّ 
على تأكيد سلامة وصحة المعلومات والبيانات الواردة بهذه الشهادة إضافة إلى تأكيدها لصحة 
       وقانونية التوقيع الإلكتروني المثبت عليها،فجهة التوثيق بإصدارها لهذه الشهادات تكون 

ا يوفر الأمان للأفراد قد أعلنت مسؤوليتها والتزامها بما تحتويه الشهادة من بيانات ومعلومات،مم
ت المفروضة بالالتزاماها وفي حال إخلال،1ويمنحهم الثقة بصحة تعاقداتهم مع الطرف الآخر

قامت توقيع لصاحبه،سيما تلك المتعلقة بصحة البيانات الواردة بالشهادة وعن نسبة ال اعليه
  .لمعظم القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية طبقاا مسؤوليته

    وتقريبا ،12 فقرة 6التوجيه الأوروبي عن مسؤولية جهة التوثيق في المادة وقد نص 
أمّا المشرع الأردني فقد تناول مسؤولية مقدم خدمة  من القانون النموذجي، 8ك المادة من ذل

    بشأن المعاملات الإلكترونية 2001لسنة  85ب من القانون رقم /25التوثيق في المادة 

                                                           
  .119ميخائيل الصفدي الطوال،المرجع السابق،ص  عبير 1

2 L’article 6/1 « Les états membres veillent au moins à ce qu’un prestataire de service de 
certification qui délivre à l’intentions du public un certificat présenté comme qualifie ou qui 
garantit au public un tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute personne physique 
ou morale qui se lie raisonnablement à certificat pour ce qui est de : 
-L’exactitude de toutes  les informations contenues dans le certificat qualifié à la date ou’ il a été 
délivré de la présence, dans ce certificat de toutes les données prescrite pour un certificat 
qualifié ; 
-L’assurance que ,au moment de la délivrance de certificat le signataire identifié dans le certificat 
qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant aux données 
afférentes à la vérification de signature fourmies ou identifiées dans le certificat ;  
-L’assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la 
vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas ou le 
prestataire de service de certification génère ces deux types de données ,sauf si le prestataire de 
service de certification prouve qu’il n’a commis aucune négligence ».     
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سالف الذكر،والتي بمقتضاها يكون مقدم خدمة التوثيق مسؤولا عن أية أضرار تنتج عن أخطائه 
  .1أو تقصيره في تقديم الخدمة

  ما تناول المشرع الجزائري مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني في المواد بينّ   
ترونيين،حيث تنص المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلك 15/04من القانون ) 60إلى  53(من 
على مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني عن الأضرار التي تلحق بأي هيئة  53 المادة

  :و معنوي اعتمد على شهادة التصديق الإلكتروني وذلك فيما يخصأو شخص طبيعي أ

ي ـــــ صحة جميع المعلومات الواردة في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة،في التاريخ الذ 1
منحت فيه،ووجود جميع البيانات الواجب توافرها في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة 

  .ضمن هذه الشهادة

ــــــ التأكد عند منح شهادة التصديق الإلكتروني،أن الموقع الذي تم تحديد هويته في شهادة  2
     يانات التحقق التصديق الإلكتروني الموصوفة،يحوز كل بيانات إنشاء التوقيع الموافقة لب

  .أو المحددة في شهادة التصديق الإلكتروني/من التوقيع المقدمة و

  .ـــــــ التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع والتحقق منه بصفة متكاملة 3

على مسؤولية مؤدي خدمات التصديق  15/04من القانون  54المادة  كما تنص     
عدم إلغاء عن الأضرار الناتجة عن الإلكتروني اتجاه أي هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي 

   . التصديق الإلكتروني التي سلمها عند وجود أي عارض أو خطأ يستدعي إلغاءهاشهادة 

المسؤولية عنه،أن يثبت إحدى الأمور  أراد نفي خدمة التصديق إذا ماوعلى مقدم   
  :التالية

الفقرة الأخيرة من المادتين وهذا ما نصت عليه ،أي خطأ أو إهمال من جانبه عدم وجود/ 1
  .15/042من القانون  54و53

                                                           
1
  .181السابق، ص  لزهر بن سعيد، المرجع/ أ  

إلا في حالة ما إذا قدّم مؤدي ... « :على 15/04من القانون 54و53حيث تنص الفقرة الأخيرة في كل من المادتين   2
  . »خدمات التصديق الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال
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،حيث 15/04القانون من 56و55المادتين ا ما نصت عليه،وهذلفعل الغير يرجع الخطأ أن/ 2
لا يكون مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني مسؤولا عن الضرر الناتج عن استعمال شهادة 
التصديق الإلكتروني الموصوفة،عند تجاوز الحدود المفروضة على استعمالها أو تجاوز الحد 
الأقصى لقيمة المعاملات التي يمكن أن تستعمل في حدودها هذه الشهادة،وهذا في حالة 

    في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة ومفهوم من طرف الغير  الإشارة وبشكل واضح
     التي يمكن د المفروضة على استعمالها،أو على الحد الأقصى لقيمة المعاملات إلى الحدو 

  .أن تستعمل في حدودها هذه الشهادة

نفت حيث ،15/04القانون من 57المادة  يرجع الخطأ لسبب أجنبي،وهذا ما نصت عليه  أن/3
المسؤولية عن مؤدي خدمات التصديق الالكتروني في حالة عدم احترام صاحب شهادة 

  .التصديق الإلكتروني الموصوفة لشروط استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني

خدمات التصديق أن يحدد في الشهادة ينبغي على مؤدي من خلال ما سبق يتضح بأنه  
ي يتحملها اتجاه المتعاملين معه باعتبارها مسؤولية مدنية التي يصدرها،نطاق المسؤولية الت

يجوز الإتفاق على تعديل أحكامها،وعليه يمكن الإتفاق على تشديد مسؤوليته كما يمكن الإتفاق 
   على تخفيفها أو وضع مبلغ أقصى لا يجوز استعمال الشهادة في حال تجاوز الصفقة قيمته

     ي تستخدم فيها الشهادة، كما يجوز أيضا الإتفاق أو تحديد نوع معين من المعاملات الت
خدمات التصديق الإلكتروني تماما،هذا بخصوص بين ذوي الشأن على إبعاد مسؤولية مقدم 

ه قد تقوم مسؤوليته التقصيرية في حال ما تسبب بخطئه إلحاق ضرر غير أنّ مسؤوليته العقدية،
ن هذه الأضرار بسبب عدم صحة البيانات لشخص لا يرتبط معه برابطة عقدية،وغالبا ما تكو 

  مما يجعل الغير يعتمد على صحتها ويبرم تصرفات ،1الواردة في شهادة التصديق الإلكترونية
لذلك فهو ملزم دوما بإيجاد نظم أمان ،2وهي مسؤولية تقصيرية اتجاه الغيرقد تلحق به أضرار،

مات المسجلة بالشهادة المصادق للوسائل التي يستخدمها باعتباره مسؤولا عن صحة المعلو 
      عليها من قبله وكذا عن صحة العلاقة بين الموقع مبرم الصفقة وبين المفتاح المستخدم

كما يكون مسؤولا عن إهماله لعملية تسجيل ونشر عملية العدول عن الشهادة المتاحة من خلال 
ق صحة البيانات الواردة وعليه وحتى يضمن مقدم خدمة التصديموقعه المفتوح على الإنترنت،
                                                           

  .363حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،ص /د 1
  .352ع السابق،ص الجمال،المرج  سمير حامد عبد العزيز 2
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 أن يطلب من طالبها كل ما يفيد من وثائق تأكيد هويته والتي لاعند إصدارها  لهفي الشهادة،
  .1يتحمل مسؤولية تزويرها من قبل مقدمها

  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات :المبحث الثاني

إلى التوقيع الإلكتروني في مجالات المعاملات  حول من استخدام التوقيع التقليديالتّ  إنّ 
    ومما لاشك فيه ،2المدنية والتجارية ،يوجب الحفاظ على الدور الذي يلعبه التوقيع التقليدي

كثيرا من المخاطر التي تؤدي إلى عدم الثقة في قدرته على تحقيق  أن التوقيع تحيط به
الوظائف التي يحققها التوقيع التقليدي،وهي تحديد هوية الموقع وبيان رضاء الموقع بمضمون 

إذا استطاع التوقيع الإلكتروني تحقيق شروط معينة تؤدي إلى وصوله ،ف3المحرر الموقع عليه
رته على تحقيق الوظائف التي يحققها التوقيع التقليدي،ففي هذه إلى درجة الأمان والثقة في قد
القانونية في الإثبات،والأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني للتوقيع  الحالة فإنه سيتمتع بالحجية

الإلكتروني يختلف بحسب اختلاف مدى تحقيقه لكل هذه الشروط من عدمه،فالتوقيع الذي 
  انون يتمتع بأثر قانوني أعلى من التوقيع الإلكتروني الذي يحقق كل الشروط التي حددها الق

  .ذه الشروطلا يحقق كل ه

 )المطلب الأول( كل الجوانب الخاصة بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثباتوحتى نتناول     
أولا إلى دراسة مدى استفاء التوقيع الإلكتروني للشروط اللازمة للاحتجاج به يجب أن نتطرق 

  للتوقيع الإلكتروني والتطبيقات العملية لهثم نعرض بعد ذلك الآثار القانونية ثبات،في الإ
  ).المطلب الثاني(

    في الإثباتبه  مدى استفاء التوقيع الإلكتروني للشروط اللازمة للاحتجاج:الأول المطلب  

بالمخاطر تتعلق كيك في قيمة التوقيع الإلكتروني،تدعو إلى التشأهم الأسباب التي  لعل
التي تحيط بهذا النوع من التواقيع وعدم الثقة والأمان في إجراءاته مما يعجزه عن القيام بالدور 

                                                           
1
  .362،363ص حمودي محمد ناصر،المرجع السابق،  /د  
  .156المرجع السابق، ص لورنس محمد عبيدات،/ د 2
  . 446ص سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،/ د 3
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،وهو ما دفع ببعض الجهات لإيجاد تقنيات لحماية أمن المعلومات عامة وأمن 1المنوط بالتوقيع
  .2التجارة الإلكترونية خاصة،من خلال استخدام تقنية التشفير

وقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات،يجب أن يتوفر على عدة شروط ولكي يتمتع الت
  .تحقيقه لوظائف التوقيع التقليدي والتي تمنحه نوعا من الثقة والأمان،وبالتالي

المخاطر التي تحيط بالتوقيع الإلكتروني وآليات حمايته،ثم وسنعرض في الفرع الأول 
  .لإلكتروني في الإثباتنخص الفرع الثاني لدراسة شروط حجية التوقيع ا

  المخاطر التي تحيط بالتوقيع الإلكتروني وآليات حمايته :الفرع الأول

       يقوم ب تقليدية أو عبر وسيط إلكتروني،م بأساليالتعامل بصفة عامة سواء تّ  إنّ 
على دعامتين أساسيتين هما الثقة والأمان،وهما من الأمور التي يسهل توافرها في التوقيع 
     الخطي،أما بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فإن انفصال التوقيع عن شخص صاحبه ووجوده

،ولهذا 3على وسيط إلكتروني،يؤدي إلى عدم قدرته على تحقيق الأمان والثقة في جميع الأحوال
     جوء إلى استخدام آليات لحماية التوقيع الإلكتروني وضمان درجة من الأمان والثقة اللّ  تمّ 

  .التعاملات الإلكترونيةفي 

   المخاطر التي تحيط بالتوقيع الإلكتروني:أولا

  .ومخاطر غير عمدية عمديةلكتروني إلى مخاطر تنقسم مخاطر التوقيع الإ

   المخاطر العمدية /1

تتمثل المخاطر العمدية في القرصنة المعلوماتية،وهذا من خلال اختراق أنظمة المعلومات 
فك شفرته أو الاستيلاء عليه واستخدامه بدون موافقة صاحبه أو علمه  واكتشاف التوقيع او

  .4بذلك

                                                           
1
  .42عبد العزيز المرسي حمود، المرجع السابق، ص /د  

  .157أسامة بن غانم العبيدي، المرجع السابق، ص / د 2
  .447ص سامح عبد الواحد التهامي، المرجع السابق،/د 3
  .43ص  المرجع السابق، عبد العزيز المرسي حمود،/د 4
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،عن طريقها 1ويقوم بعمليات القرصنة المعلوماتية أشخاص محترفون يسمون الهاكرز
  .يستطيعون السيطرة على أي نظام معلوماتي والتحكم فيه وفقا لأهوائهم 

  :تمثل فيوعمليات القرصنة التي تهدد التوقيع الإلكتروني ت

حيث يقوم الهاكر بالسيطرة على النظام المعلوماتي :السيطرة على النظام المعلوماتي للموقع/ أ
حالة  بصاحب التوقيع أو يقوم بالسيطرة على الكود السري أو المفتاح الخاص فيالخاص 

  .اصثم يقوم الهاكر بالتوقيع باستخدام هذا الكود أو المفتاح الخالتوقيع الكودي أو الرقمي،

وفي هذه الحالة يسيطر الهاكر على النظام :السيطرة على النظام المعلوماتي لجهة التصديق/ ب
شهادات المعلوماتي للطرف الثالث في التوقيع الإلكتروني،ويقوم الهاكر في هذه الحالة بإصدار 

  .2توثيق إلكترونية خاطئة دون علم جهة التوثيق بذلك

   المخاطر غير العمدية/ 2

المخاطر غير العمدية تقوم على فكرة الخطأ وعدم وجود تعمد لإحداث ضرر بأحد 
   :الأطراف وهي تنقسم إلى

  خطأ في برنامج التوقيع الإلكتروني /أ

يتحكم في التوقيع الإلكتروني ويتمم كل إجراءاته برنامج من برامج الكمبيوتر،هذا البرنامج 
       ،فهذا البرنامج يمكن ان يحتوي على أخطاء  يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بهذا التوقيع

وهذه الأخطاء هي من المشكلات الدائمة التي تتعرض  في طريقة عمله فهو من صنع الإنسان،
  .لها الأنظمة المعلوماتية 

      وبالتالي فالبرنامج المتحكم في التوقيع الإلكتروني والذي يحكم كيفية إنشائه،يمكن 
على الثقة في هذا التوقيع ومدى قدرته على تحقيق الدور داخلية تؤثر  أن يحتوي على أخطاء

  .المنوط به

                                                           
وأطلقت كلمة هاكرز مجال الحاسوب وأمن المعلوماتية، الهاكرز عموما كلمة توصف بالمختص المتمكن من مهارات في 1

وليس بالضرورة أن تكون ظمة المختلفة ويحاولون اقتحامها،ا يتحدون الأنأساسا على مجموعة من المبرمجين الأذكياء الذين كانو 
    إلا أن القانون اعتبرهم دخلاء تمكنوا راتهم،في نيتهم ارتكاب جريمة ولكن نجاحهم في الإختراق يعتبر نجاح لقدراتهم ومها

  . www.wikipedia.org،10/11/2014تاريخ الإطلاع .من دخول مكان افتراضي لا يجب أن يكونوا فيه
  .451ص سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،/ د 2
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  أخطاء جهة التصديق في الإثبات/ ب

يعتمد التوقيع الإلكتروني،بل وتعتمد عملية الإثبات في التعاقد عبر الوسيط الإلكتروني      
مثل جهة التصديق الموقع،ورا كبيرا في تحديد هوية دعلى وجود طرف ثالث،يلعب هذا الطرف 

في التوقيع الرقمي،حيث تصدر شهادة تصديق بها بيانات صاحب المفتاح العام وهويته ويعتمد 
  ـ1عليها الطرف الآخر في التعاقد

ومن الممكن أن نتصور وجود أخطاء من جانب الأشخاص القائمين على عمل جهة 
وية الموقع،مما يؤدي إلى إعتماد التصديق،تؤدي إلى إصدار شهادات بها بيانات خاطئة عن ه

الطرف الآخر عليها لذلك فإن الاتجاه الغالب يذهب غلى مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني 
الإثبات باعتبار أن التعاقد تها للدور المنوط بها في عن الأخطاء التي تصدر منها عند ممارس

  .2على هذه المعلومات إنبنى

  خطأ الموقع نفسه / ج

ينبع الخطر في هذه الحالة من الشخص الذي يقوم بالتوقيع إلكترونيا،فالموقع قد ينسى 
        الكود السري الذي يقوم بالتوقيع به،مما يؤدي إلى عدم استطاعته القيام بعملية التوقيع 

    يهمل في الحفاظ على هذا الكود ويفشي به لشخص آخر،فيستعمله بدلا منه أو يهمل  أو
   مفتاحه الخاص،فيستخدمه شخص آخر ويوقع به،كل هذه الأخطاء اظ على سرية في الحف

  .3بالتوقيع الإلكتروني ويفقده الثقة والأمان طهي خطر يحي

ث يرى ها لا تصلح سندا لاستبعاد التوقيع الإلكتروني،حيأنّ  هذه الأخطار رغم وجاهتها،إلاّ 
ل منه في التوقيع الإلكتروني،فهو لا يحتاج في التوقيع التقليدي أسهالبعض أن إمكانية التزوير 

،أضف إلى ذلك أن المجهودات تبذل كل يوم من أجل 4أو خبرة وتقنية عاليةإلى دراية كبيرة 

                                                           
 .273،ص2008ط، منشأة المعارف،الإسكندرية، .دانب الإلكتروني للقانون التجاري،الجنسرين عبد الحميد نبيه، 1

  .274نسرين عبد الحميد نبيه،المرجع السابق،ص  2
  .450سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص /د 3
  .68المرجع السابق،ص  ثروت عبد الحميد،/ د 4
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توفير الحماية وضمان الأمن والسلامة في الاستخدامات المختلفة لشبكة الإنترنت ونظم 
  .ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية،وهذا 1المعلومات،عن طريق استخدام النظم الذكية والخبيرة

  آليات حماية التوقيع الإلكتروني :ثانيا

،ويكتسب 2،الحاجة إلى توفير الحماية لهاأظهرت المعاملات العديدة على شبكة الإنترنت
هذا الأمر أهمية كبيرة في ضوء الزيادة الكبيرة في جرائم الاختراق والاحتيال الإلكتروني 

التقاط المعلومات،من خلال منع الغير من  التشفير من وسائل حفظ سريةيعد ،و 3المرتكبة
الرسائل والمعلومات والحفاظ على سريتها وخصوصيتها للأطراف باستخدام وسائل إلكترونية 

  . 4رقمية أو رموز معينة لا يعرفها إلا أطراف التعاقد بما لا يسمح باستخدامها من قبل الغير

   المقصود بالتشفير/1

    من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري،التشفير 1/9فت المادة عرّ      
منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات « :هبأنّ 

حيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح المقروءة إلكترونيا،
  .5»مفاتيح فك الشفرةأو 

    بالمبادلات والتجارة الإلكترونيةالمتعلق  2000لسنة  83فه القانون التونسي رقم وعرّ 
  استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب بتحريرها «هبأنّ 

    يمكن الوصول أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إشارات لا 
  .6»إلى المعلومة بدونها 

        فها القانون الفرنسي المتعلق بتنظيم الاتصالات كالآتيأما خدمة التشفير فقد عرّ       
          إلى تحويل معلومات أو إشارات واضحة إلى معلومات كل خدمة تهدف تبعا لاتفاقيات سرية  « 

                                                           
  .70ثروت عبد الحميد،المرجع نفسه،ص / د 1
 عبد الفتاح بيومي حجازي،النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية/ د 2

  .203،ص 2002
  .156أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،ص / د 3
  .160أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،ص / د 4
  .31محمد أمين الرومي،المرجع السابق،ص  5
  . 72التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص،المرجع السابق،ص  مولود قارة، 6
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لانجاز عمليات تكون مرتبطة ارتباطا عكسيا مع عمليات أو إشارات غير مقروءة لدى الغير،أو 
   .1»أخرى استنادا إلى وسائل مادية أو منطقية معدة لهذا الغرض

من خلال التعريفات السابقة نجد أن التشفير يعتمد على عمليات رياضية يتم بها تحويل  
ة فك الشفرة وتحويل النص المراد إرساله إلى رموز أو إشارات لا يمكن فهم محتواها إلا بواسط

  الرموز والإشارات إلى نصوص مقروءة ومفهومة باستخدام مفاتيح التشفير العامة والخاصة
يملك مفتاح التشفير الذي يحول الإشارات تتم إلا إذا كان مستقبل الرسالة  فهذه العملية لا

  .2والرموز إلى النص الأصلي

  طرق تشفير التوقيع الإلكتروني /2

بطريقتين،الأولى هي ما يطلق عليه نظام المفتاح المتماثل أو النظام  الرسائليتم تشفير 
  .السيمتري،والثانية هي نظام المفتاح العام

  نظام المفتاح المتماثل / أ

وتعني الطريقة الأولى أن مصدر الرسالة والمرسل إليه يستعملان مفتاح تشفير واحد لفك 
 قة آمنة،ثم ترسل الرسالة بعد ذلكل المفتاح أولا بطريرموز الرسالة التي لم ترسل بعد،حيث يرس

ة التي تجعل من المستحيل عة من الأرقام العديدة والمعقدوهذه التقنية تستخدم مجمو 
،وهذا النوع من التشفير تعتريه عيوب تكمن في عملية تبادل المفتاح السري مما يؤدي 3تزويرها

  .4استخدامهوالثقة به،لذا تراجع إلى عدم توافر الأمان 

  

  

                                                           
1 L’article 17 de la loi 90 -117  sur la réglementation des télécommunication modifiée par loi 
n°96 – 659 du juillet 1996 « Toutes prestation visant à transformer à l’aide de convention 
secrètes ou signaux clairs en informations ou signaux claire en information, ou signaux 
intelligible pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse ,grâce à des moyens matériels ou 
logiciels conçus à cet effet ».         

  . 158المرجع السابق، ص أسامة بن غانم العبيدي،/د 2
 الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، عبد الفتاح بيومي حجازي،النظام/د  3

  .211،ص 2002
  .243إلياس ناصيف،المرجع السابق،ص/ د 4
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  نظام المفتاح العام / ب

والطريقة الثانية للتشفير هي سلسلة من الهندسة العكسية،وتستخدم مفتاحين مختلفين 
دهما للتشفير والآخر لفك التشفير،وميزة هذه الطريقة أنه لو عرف أحد المفتاحين،فلا يمكن أح

       ة معقدة،لا يمكن معرفتها معرفة المفتاح الآخر حسابيا،وكلا المفتاحين له معادلة رياضي
إلا من جانب صاحبها،ويختلف المفتاحين في أن المفتاح الخاص لا يتصور معرفة آخر به 

الجهات المختصة لبعض سوى صاحبه ويظل سرا عن الآخرين،أما المفتاح العام فيمكن 
    .1ولا يقصد بقاءه سرا،ومع ذلك يبقى سرا بالنسبة للجمهور معرفته،

  النظام الفني للتشفير / 3

 التشفير بمراحل عديدة من التطور ومازال هذا النظام في تطور مستمر حتى الآن لقد مرّ      
الشفرة،فيلجأ يحاولون فك هذا النظام ومعرفة سر فعندما يضع المشفرون يأتي آخرون و 

  .2المشفرون لنظام جديد وهكذا

الكود والشفرة،حيث تقوم الشفرة بتغيير مواقع :ويقوم التشفير على أسلوبين أساسين وهما
الحروف في كل كلمة،ويطلق على ذلك اسم تبديل المواقع أو تقوم باستبدال الحروف برموز 
        ويطلق على ذلك نظام الاستبدال،وتستخدم الشفرة حروف مفردة من الحروف الأبجدية 

  .الحروف أو مجموعات من

وعلى العكس من ذلك يعمل نظام الكود باستبدال كلمات بأكملها ويتكون الكود من قائمة 
ضخمة من الكلمات ومعها قائمة ضخمة من الكلمات المشفرة أو الرموز الذي تتناسب معها 

مخدرات يمكن ان توضع كلمة مقابلة ككود لها ولتكن مثلا كلمة بضاعة ومثال ذلك كلمة 
ساسي إذن بين الكود والشفرة هو أن الشفرة تعمل باستخدام الحروف المفردة، أما فالفارق الأ

  .3الكود فيعمل باستخدام كلمة،عبارة أو جملة بأكملها

                                                           
  .197،ص 2004الإسكندرية، ط،دار الفكر الجامعي،.عبد الفتاح بيومي حجازي،التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية،د/ د 1
ريخ الاستعانة بالتشفير إلى العصور القديمة أين كانت الرسائل تعتمد على حلق رأس العبيد والكتابة عليه،وينتظر ويعود تا 2

حتى ينمو شعره الذي يخفي الكتابة،ويرسل بعد ذلك إلى المرسل إليه الذي يقوم بحلق رأس هذا العبيد لقراءة ما كتب 
مولود قارة،التوقيع .ثم تطورت طرق التشفير مرتكزة على مبدأ السريةالشيء يقال في الكتابة بالحبر السري، ،ونفسعليه

  . 73الإلكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص،المرجع السابق،ص 
  .32،33محمد أمين الرومي،المرجع السابق،ص / د 3
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  شروط حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات :الفرع الثاني

 حتى يتمتع التوقيع الإلكتروني بحجية في الإثبات،لابد أن يستوفي الشروط التي تمنحه
الحجية القانونية في الإثبات والتي يؤدي عدم توافرها إلى عدم تحقق وصف التوقيع 

،ويشترط في التوقيع الإلكتروني عموما حتى يقوم بوظيفته مجموعة من الشروط 1الإلكتروني
يمكن تصنيفها إلى نوعين من الشروط،شروط  قانونية والتي تتطلب في كل توقيع،وشروط 

  .2بالتوقيع الإلكترونيتقنية خاصة تكنولوجية 

  الشروط القانونية للتوقيع الإلكتروني   :أولا

       التوقيع هو شكل خاص من أشكال الكتابة،فإنه يتعين لكي يحقق وظيفته  بما أنّ 
    أن يكون شخصيا،أن يكون مميزا لموقع التعاقد: أن تتوفر فيه الشروط التاليةفي الإثبات 

  .تابيوأن يصل التوقيع بالمحرر الك

        أن يكون التوقيع شخصيا/ 1

ع علامة شخصية،بمعنى أن يتولى الشخص بنفسه وضع التوقيع،فإذا وقّ التوقيع هو      
 يعتد بهذا التوقيع ويكون باطلا،ولو تمّ ذلك برضاء صاحب ع فلاشخص آخر باسم الموقّ 

  .3عليه فالعبرة هنا بأن يكون التوقيع صادرا ممن يراد أن يحتج به التوقيع،

  وحتى يتسنى للتوقيع القيام بأداء وظيفته،يجب أن يكون دالا على شخصية الموقع
  فطريقة التعبير من خلال الوسيط الإلكتروني وجهات التصديق الإلكتروني،تسمح بالتعرف 

م في حالة التوقيع في شكله الكتابي،ومع تقدّ على هوية صاحب التوقيع بطريقة محسوسة كما 
تي تستهدف التثبت من التوقيع الإلكتروني والتي تسمح بتحديد هوية صاحب التوقيع التقنيات ال

من خلال أنظمة فعالة تكشف عمليات التسلل والقرصنة،وحماية الأطراف في ظل تقنيات عالية 
    وبرامج أمنية للتأكد من هوية أصحاب التوقيع بما يؤكد سلامة التوقيع ويعزز الثقة ويدل 

موافقة كل طرف على المعلومات الواردة برسالة البيانات،فكل تقنية تميز صاحبها على 

                                                           
  .164أسامة بن غانم العبيدي،المرجع السابق،ص /د 1

،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،رسالة ماجستير،جامعة الإمام محمد بن سعود عبد االله بن عبد العزيز بن محمد الفحام  2
  .30،ص1428،المملكة العربية السعوديةالإسلامية،

  .273لمرجع السابق،ص اإيمان مأمون أحمد سليمان،/ د 3
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وهي مسألة موضوعية تخضع لتوقيع يعتمد عليها كدليل إثبات،ومستوفية للشروط المطلوبة في ا
  .1لتقدير قاضي الموضوع

وعند  هالتوقيع الإلكتروني قادر على تحديد هوية الشخص الموقع،إذ أنّ  ونستطيع القول أنّ 
بإمكان هذه الوسائل إذا دعمت بوسائل توفر الثقة  استعراض صور التوقيع الإلكتروني،نرى أنه

ا،تحديد هوية الشخص الموقع بصورة ممتازة ربما تفوق قدرة التوقيع العادي،فالتوقيع الكافية به
يد الأمر الذي يؤدي إلى تحدالبيومتري يقوم أساسا على استخدام الخواص الذاتية للشخص،

وأما التوقيع الإلكتروني القائم على الأرقام السرية فهو قادر على تحديد هوية هويته،
رقم سري لا يعرفه إلا صاحبه،فالشخص لا يستطيع أن ينكر استخدامه  وقع،مادام أن التوقيعالم

للبطاقة المقترنة برقمه السري الذي لا يعرفه غيره ولا يتشابه مع غيره،وأما التوقيع بالقلم 
     أن هذا النظام  إذّ فهو قادر على تحديد هوية الموقع،لإلكتروني فهو إن أحسن استخدامه ا

لا يمكن استخدامه إلا من قبل الشخص الموقع وحده والدليل على ذلك أن هذا النظام لا يعمل 
لما هو مخزن في ذاكرة  إذا اختلف الموقع وكذلك إذا وقع الشخص بصورة غير مطابقة

من خلال در على تحديد هوية الشخص الموقع،أما التوقيع الرقمي فهو بدوره قا،الكمبيوتر
  .2للتحقق من هوية الشخص ستعانة بسلطة التصديقاتيح العامة والخاصة كما يمكن الاالمف

  أن يكون مميزا لموقع التعاقد /2

     حتى يقوم التوقيع بوظيفته في الإثبات لمضمون المحرر،يلزم أن يكون التوقيع دالا
على شخصية صاحبه ومميزا له عن غيره،فإذا لم يكن التوقيع كاشفا عن هوية صاحبه ومحددا 

ن يتخذ ومن أمثلة ذلك ألذاتيته فلا يعتد به وبالتالي لا يؤدي دوره في إثبات مضمون المحرر،
   أو رسم آخر،أو كان التوقيع بالحروف الأولى من الاسم واللقب التوقيع شكل حروف معرجة

  .3بواسطة ختم مطموس لا يمكن قراءته أو

يمكن القول أن التوقيع الإلكتروني بصوره يعد من قبيل العلامات المميزة الخاصة  
الذاتية بالشخص وحده دون غيره ولا يشاركه بها أحد،فالتوقيع البيومتري القائم على الخصائص 

                                                           
  .95ص المرجع السابق، خالد مصطفى فهمي،/د 1
  .69 - 68علاء محمد عيد نصيرات، المرجع السابق، ص 2
  .220عبد الوهاب مخلوفي، المرجع السابق،  3
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الرقمي،كلها تتضمن علامات  أو بالرقم السري بكل مجالاته أو بالقلم الإلكتروني أو التوقيع
    الخصائص الذاتية للشخص مميزة تميز الشخص عن غيره،فالتوقيع البيومتري يقوم على 

التي يتميز بها عن غيره،كذلك الرقم السري فلا يمكن أن يتشابه اثنان بنفس الرقم السري داخل 
قم السري لشخص النظام الواحد فهو يميز كل شخص عن غيره فلا يستطيع أحد استخدام الر 

ولا يمكنه أن يعرفه بأي طريقة إلا بإهمال صاحبه في حفظه،وكذلك التوقيع بالقلم آخر 
  في قدرته على تمييز الشخص عن غيره ويتمتع بقدر الإلكتروني فهو مثل الإمضاء العادي 

        من الحماية فلا يمكن إنجازه إلا إذا طابق التوقيع بالقلم الإلكتروني الإمضاء المخزن 
خاص بصاحبه ويستطيع أن يميزه بالنسبة للتوقيع الرقمي فهو كالرقم السري أما ،في الكمبيوتر

   .1الشخص الموقع عن غيره فهو يقوم على مفتاحين عام وخاص وهذا الخاص لا يعلمه إلاّ 

      مما سبق نخلص إلى أن التوقيع يجب أن يحمل في طياته ما من شأنه التعرف 
       لشخص صاحبه بغض النظر عن وسيلة إصدارهعلى صاحبه بأن يكون مميزا ومحددا 

  .2أي لا يشترط أن يتم التوقيع بخط يد الموقع،بل يمكن إتمامه بأداة منفصلة عن شخصه

  اتصال التوقيع بالمحرر/ 3

حتى يمنح ،وذلك التوقيع ضمن المحرر كلا لا يتجزأالشرط أن يكون  والمقصود بهذا
  المحرر قيمته القانونية،ويكون التوقيع دالا على رضاء موقعه بمضمون المحرر،ومعنى ذلك 

   .3ه لابد أن يكون هذا التوقيع متصلا اتصالا ماديا ومباشرا بالمحرر المكتوبأنّ 

وإذا كان المستقر هو أن يوضع التوقيع في نهاية الكتابة التي تضمنها المحرر،حتى يكون      
  سجما على جميع البيانات المكتوبة الواردة فيه ويعلن عن موافقة الموقع والتزامه بمضمونهمن

إلا أن وجود التوقيع في مكان آخر لا ينفي هذه الموافقة،وإن كان يخضع لتقدير قاضي 
  لذلك  ،فالمهم هو أن يدل التوقيع على إقرار صاحبه بمضمون المحرر وقبوله له،الموضوع

                                                           
1
  .65ص علاء محمد عيد نصيرات،المرجع السابق،  

2
  .276ص إيمان مأمون أحمد سليمان،المرجع السابق،/د 

3
  .220صعبد الوهاب مخلوفي،المرجع السابق،  
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       قضاء محكمة النقض الفرنسية باعتماد التوقيع حتى وإن كان الموقع كم لفي حفقد ورد 
  .1قد وضعه في أعلى الصفحة مادام يدل دلالة واضحة على إقرار الموقع بمضمون المحرر

  منه،فإن تحديدوفي حالة تعدد أوراق المحرر واقتصار الموقع على توقيع الورقة الأخيرة      
ما إذا كان التوقيع ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسألة يرجع فيها إلى قاضي 
الموضوع،فإذا وجد بين أوراق المحرر ترابط مادي وفكري يجعل منه محرر واحدا،فلا يشترط 

إذا استخلصت توقيع كل ورقة منه،بل يصح توقيعه مرة واحدة في ذيل الورقة الأخيرة،أما 
الدليل على اتصال الأوراق ببعضها فلا يجوز الإحتجاج بالأوراق التي لم توقع  المحكمة انتفاء

 .2في ذيلها

وتتعلق مسألة اتصال التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني أساسا،بكفاءة التقنيات 
المستخدمة في تأمين مضمون المحرر المدون إلكترونيا،وبالتالي تأمين ارتباطه بشكل لا يقبل 

عن التوقيع،ومن أهم هذه التقنيات تقنية التوقيع الرقمي الذي يعتمد على مفتاحين عام  الانفصال
وخاص ولا يستطيع أحد أن يطلع على مضمون المحرر إلا الشخص الذي يملك المفتاح القادر 
على تمكين الشخص من ذلك،وبناء على ذلك  فإن المحرر يرتبط بالتوقيع على نحو لا يمكن 

حد غير صاحب المحرر المدون على هذا النحو من التدخل بتعديل فصله ولا يمكن لأ
مضمونه،ويمكن توافر هذا اشرط أيضا في شتى صور التوقيع الإلكتروني الأخرى،من خلال 

  .3إعتماد تقنيات تكفل توافره،كما هو الحال في التوقيع بالقلم الإلكتروني

  الشروط التكنولوجية والتقنية :ثانيا

نصت مجمل القوانين التي نظمت التوقيع الإلكتروني على جملة من الشروط يجب توافرها      
ونعني بالموثوقية ها الموثوقية،أهمّ  في التوقيع الإلكتروني حتى يمكن الإحتجاج به في الإثبات

  .وأن يتم التأكد من صحته بشهادة تصديق معتمدةالتوقيع الإلكتروني توقيعا آمنا،أن يكون 

  

  

                                                           
1
  .277-276ص أمون أحمد سليمان،المرجع السابق،إيمان م/د  

2
  .221المرجع السابق، ص عبد الوهاب مخلوفي،  

3
  .76 - 66ص محمد عيد نصيرات، المرجع السابق،علاء   
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  ن يكون التوقيع الإلكتروني توقيعا آمنا أ/  1

يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني الخاص ،آمنايكون التوقيع الإلكتروني توقيعا  ولكي
ون الفرنسي بالموقع،والمقصود بذلك أن تكون بيانات إنشاء التوقيع أو ما يطلق عليها القان

،وهي مثل المفتاح الخاص في التوقيع الرقمي أو بصمة الإصبع وبصمة معطيات إنشاء التوقيع
    العين في التوقيع البيومتري أو الكود السري في التوقيع الكودي،فكل هذه المعطيات يجب 

           1 أن تكون خاصة بالموقع وحده،بمعنى أن تكون حصرية على شخص واحد فقط
ظم القوانين التي تبنت التوقيع الإلكتروني،فنجد التوجيه وهو الموقع،وقد نص على هذا الشرط مع

    والتي تنص على جملة  2الأوروبي نص على هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة الثانية
التوقيع الإلكتروني فقط  المؤمن من بينها ارتباط من الشروط التي يتعين أن تتوافر في التوقيع

،هذا الشرط 2001اليونسترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر عام وقد أورد قانون بالموقع،
أن تكون بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة ...« أيضا في الفقرة الأولى من المادة السادسة بنصه

 .3 »بالموقع 

ى يكون هذا التوقيع ولا يكفي أن يكون التوقيع الإلكتروني هو الخاص بالموقع وحده حت     
ف وعرّ وسائل إنشاء التوقيع الإلكتروني،بل يجب أن يكون الموقع مسيطرا على آمنا،توقيعا 

ها الأولى أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني بأنّ  المرسوم الفرنسي في الفقرة الخامسة من المادة
،ونجد أن قانون 4 » لإنشاء معطيات التوقيع الإلكترونيشيء مادي أو برنامج حاسب آلي «

نموذجي الخاص بالتوقيعات الإلكترونية عند تناول هذا الشرط قد نص في المادة اليونسترال ال
إذا كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أي ...« على 6/3

وهو بذلك قد خلط بين وسيلة إنشاء التوقيع وبين معطيات أو بيانات إنشاء  » شخص آخر
     القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي قد نص على نفس العبارةالتوقيع،في حين نجد كل من 

                                                           
1
  .458ص سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،/ د  

2
  .223ص عبد الوهاب مخلوفي،المرجع السابق، 

3
أيضا قانون  وتضمنه،18في المادة  2004لسنة  15رقم  وهو الشرط الذي تضمنه قانون التوقيع الإلكتروني المصري  

مكرر 3في المادة  01/123والمرسوم التنفيذي الجزائري،20في المادة  2002ماراتي لسنة المعاملات والتجارة الإلكترونية الإ
  .سالف الذكر 07/162والتي أضيفت بموجب المرسوم التنفيذي 

4
 Dispositif de création de signature électronique «  un matériel ou un logiciel destiné à mettre 

en application les donnée de création de signature électronique ».   
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،وعبر القانون المصري عن هذا الشرط  » أن تكون وسائل إنشاء التوقيع تحت سيطرة الموقع «
ويقصد بالوسيط "سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني" بـ 18في المادة 

وبالتالي يجب أن تكون وسيلة إنشاء .1نشاء التوقيع الإلكترونيالإلكتروني الوسيلة التي يتم بها إ
التوقيع الإلكتروني تحت سيطرة الموقع أو يتحكم فيها وحده،بحيث لا يستطيع أن يتحكم فيها 
شخص آخر غيره،بحيث تكون البيانات أو المعطيات الناتجة عن هذه الوسيلة خاصة بالموقع 

  .   2فقط ومرتبطة به

 15/04من القانون  10على هذا الشرط بموجب المادة ع  الجزائري فقد نص أما المشر      
  » يجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع الإلكتروني الموصوف مؤمنة« :والتي تنص على أنّه

     على أن الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني 15/04من القانون  11لتضيف المادة 
  :إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتيةهي آلية إنشاء توقيع 

  :يأتي على الأقل،ما،ـــيجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة1

م ة واحدة،وأن يتّ ألاّ يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني إلا مرّ /أ
  .لإعتمادسريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت ا ضمان

ألاّ يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الإستنتاج وأن يكون /ب
  .هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت الإعتماد

أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف /ج
  .الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين

يجب أن لا تعدّل البيانات محل التوقيع وأن لا تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموّقع قبل /2
  .عملية التوقيع

  

   

                                                           
     2008مصطفى معوان،التجارة الإلكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية،الطبعة الأولى،دار الكتاب الحديث،القاهرة،/ د 1

  .124ص 
  .461،462السابق،ص  سامح عبد الواحد التهامي،المرجع/د 2
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 المعتمد التوثيق/2

 التوقيع صحة من التأكد من بد الإلكترونية،لا التعاقدات سلامة على الحرص أجل من 
 كاتب أو المختار أو الشهود بواسطة اليدوي التوقيع توثيق يتم وكما وسلامته،أيضا الإلكتروني
 مخوله تكون خاصة أو عامة إدارة أو هيئة خلال من توثيقه يتم الإلكتروني التوقيع العدل،فإن

     يمكن التي التزوير أو الاحتيال لجرائم منعا وذلك،1التوثيق شهادة ومنح التواقيع من للتثبت
 المعاملات قيةاصدم على يؤثر ،مماامزور  أوفا محر  التوقيع كان حال في ترتكب أن

    32المادة نص خلال من الشرط هذا ورد،وقد بها المتعاملين لدى الشكوك ويزيد،الإلكترونية
 السجل يكن لم إذا « :هأنّ  على نصت والتي الأردني الإلكترونية المعاملات قانون من

  . » حجية أي له فليس موثقًا الإلكتروني التوقيع أو الإلكتروني

أمّا المشرع الجزائري فقد اشترط نشوء التوقيع الإلكتروني الموصوف على أساس شهادة 
تصديق إلكتروني موصوفة والتي تمنح من قبل طرف ثالث موثوق أو من قبل مؤدي خدمات 

 . وهذا حتى يكون له حجية في الإثبات مماثلة للتوقيع المكتوب،2التصديق الإلكتروني

       التوقيععلى  الحجية لإسباغ شرطًا التوثيق جعل منعلى العموم، المشرع ويهدف
 للجميع مفتوحة تعتبر التي الإنترنت شبكة خلال من تتم التي الإلكترونية التعاملات حماية إلى
  .3الآخرين قبل من القرصنة لعمليات عرضة الشبكة هذه يجعل مما

 الالكتروني التوقيع في مجتمعة توافرها الواجب الشروط لهذه عرضنا خلال من لنا ويتضح
 الجانب نايهمّ  الذيف الكتابي،وبالتالي بالتوقيع تتعلق التي المهام نفس أداء على القدرة له أن

 التوقيع وظيفة ذات يؤدي أنه الإلكتروني،وطالما التوقيع من المرجوة الوظيفة أي الموضوعي
  .الإثبات في القانونية الحجية يحوز بالتالي فهو التقليدي

  

                                                           
 الإسكندرية،الجامعية المطبوعات دار،الأولى الطبعة،تصالاتلاا وتكنولوجيا الإلكتروني القانون موسوعةبندق، أنور وائل/د 1

  .173ص ،2007
 ا��و.�� ا&�%�رو�� ا��و"وف ھو ا��و.�� ا&�%�رو�� ا�ذي« ���ف ا�ذ%ر،�6نّ   �15/04ن ا����ون  �47ث ��ص  ا���دة  2

�02دة  « � � أن 15و��ص ا���دة  » ...ــ أن ��62 � � أ��س �02دة �"د�ق إ�%�رو�� �و"و1-1:��و1ر �1� ا���ط ��ت ا��9-
ــ أن ���! �ن .�ل طرف >��ث 1:ا��"د�ق ا&�%�رو�� ا��و"و1- ھ� �02دة �"د�ق إ�%�رو�� ��و1ر �0�1 ا���ط ��ت ا�����-

  . » ...�رو���و>وق أو �ن .�ل �ؤدي )د��ت �"د�ق إ�%
  .67ص إياد محمد عارف عطا سده،المرجع السابق، 3



 الإثبات في وحجيته الإلكتروني التوقيع                                        الثاني الفصل

 

101 

 التطبيقات العملية للتوقيع الإلكتروني وآثاره القانونية :المطلب الثاني

    أفرزت التجارة الإلكترونية وسائل وآليات إلكترونية حديثة لم تعرف من قبل،فظهرت 
في العمل بطاقات الدفع الآلية والبطاقات الائتمانية والشيكات الإلكترونية وغيرها،وهذه الآليات 
هي أدوات التجارة الإلكترونية ومفرزاتها الضرورية التي لا تتم إلا بواسطة طرق الإثبات الحديثة 

  . 1واعتمادا على التوقيع الإلكتروني

سب ما إذا كان يتوافر فيه الشروط      الإلكتروني بحالقانوني للتوقيع  ويختلف الأثر
التي نص عليها القانون،وهو التوقيع الإلكتروني الموثوق به،أو أنه لا يتوافر فيه كل أو بعض 

  .2هذه الشروط،فيكون توقيع إلكتروني بسيط وغير موثوق به

نتطرق إلى دراسة ،ثمّ )الفرع الأول(وسنعرض أولا التطبيقات العملية للتوقيع الإلكتروني
  ).الفرع الثاني(الآثار القانونية المترتبة عن التوقيع الإلكتروني

  التطبيقات العملية للتوقيع الإلكتروني :الفرع الأول

      دراسة التطبيقات العملية للتوقيع الإلكتروني،تقتضي منا البحث عن المجالات إنّ  
مستوى المعاملات القانونية بين الأفراد التي يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني فيها على 

 إلى تطبيقات التوقيع الإلكتروني في بطاقات الدفع الإلكترونية سنتطرق ت،وبالتاليساوالمؤس
 ثم نعرج إلى دراسة تطبيقات التوقيع الإلكتروني في أنظمة الدفع الإلكترونية الحديثة )أولا(
  ).ثانيا(

  طاقات الدفع الإلكترونية تطبيقات التوقيع الإلكتروني في ب: أولا

مع  ،ولكناسطة النقود المعدنية أو الورقيةتتم إما بو إلى وقت ليس ببعيد كانت عمليات الدفع    
إلا  للدفع كالشيكات الورقية والحوالات البنكية تجارة وتطورها استخدمت وسائل أخرىزدهار الا

  وكـــات البنـــحدا بشركدين السابقين ــي العقــة فـودوليا خاصا ـثر محليــثر فأكــارة أكـــور التجـــأن تط

  

                                                           
1
  .73عبد االله أحمد عبد االله غرايبة،المرجع السابق،ص   

2
  .482سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص/ د  
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بأنواعها المختلفة،وإن كانت العملات المعدنية  1استحداث بطاقات الدفع الإلكترونية إلى 
والورقية وكذلك الشيكات الورقية هي الأكثر استخداما في عمليات الدفع اليومية،إلا أن هذه 

ت التي تتم عن طريق شبكة لم تعد ملائمة مع ظهور بيئة غير مادية،فالتعاقدا الأساليب
الإنترنت،تحتاج إلى وسيلة دفع تتلاءم مع طبيعتها الإلكترونية،ومن هذه الوسائل بطاقات الدفع 

 .2الإلكترونية

 وتقوم بطاقات الدفع الإلكترونية في أساسها على نظام واحد وهو استخدام الرقم السري
كيفية و  طاقات الدفع بأنواعها،وعليه سنعرض ب3ولكنها تختلف من حيث الوظائف التي تقوم بها

  . استخدام التوقيع الإلكتروني فيها

  Debit Cardsبطاقات الدفع/ 1

ء،وهي بطاقات تعتمد على وجود رصيد للعميل لدى البنك ويطلق عليها اسم بطاقات الوفا
         وتسمح هذه البطاقة لحاملها بدفع ثمن السلع  المسوق لها في صورة حسابات جارية،

أو الخدمات التي يبتاعها من المحلات التجارية التي تقبل الدفع إلكترونيا،ويتم ذلك بتحويل 
إلى رصيد البائع،وعملية التحويل تتم )المشتري(قيمة السلع أو الخدمات من رصيد حاملها

  . رة،أو استخدام التوقيع الإلكترونيبطريقتين إما بالتوقيع اليدوي على الفاتو 

       إلى البائع  بتسليم المشتري بطاقته،وقيع الإلكتروني في بطاقات الدفعويستخدم الت
      الذي يمررها داخل جهاز آلي خاص للتأكد من صحة البيانات الموجودة على البطاقة 

د ذلك يدخل المشتري الرقم ومن وجود رصيد للمشتري يكفي لتسديد قيمة السلع أو الخدمات،بع
،وقد أسلفنا القول بأن الرقم السري يعد أحد أشكال 4الخاص به ليعلن موافقته على إتمام العملية

  .التوقيع الإلكتروني

                                                           
1
بالولايات المتحدة الأمريكية في أواخر نشأت فكرة بطاقة الدفع الإلكترونية أو البطاقة البلاستيكية لأول مرة بولاية كاليفورنيا   

عندما أصدر بنك أمريكا أول بطاقة بلاستيكية لدى البنك،وقد صممت البطاقة خصيصا  1958الخمسينات،وبالتحديد سنة 
لتمنحهم المرونة والراحة والأمان وتغنيهم عن حمل مبالغ كبيرة من البنوك من الممكن أن تعرضهم للخطر وأيضا لسهولة 

  .  63،ص2013دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، ط،.دنظم الدفع الإلكترونية،أحمد عبد العليم العجمي،/د .فقدها
  .98ص عيسى غسان ربضي،المرجع السابق،/د 2
  .41ص علاء محمد عيد نصيرات،المرجع السابق، 3
  .100ص ان ربضي،المرجع السابق،عيسى غس/د 4
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          Cash Card(A.T.M) بطاقة السحب الآلي/2

الصرف المؤتمتة وإلى الشبكات  إلى مكائنتسمح هذه البطاقة للعميل حق الدخول 
المرتبطة بها العائدة للمصارف الأخرى،ويستطيع العميل إجراء العديد من المعاملات المصرفية 

  .1النمطية مثل تحويل الأموال،الإيداع،السحب وتسديد بعض الفواتير

ويطبق التوقيع الإلكتروني من خلال بطاقة السحب الآلي عمليا،بتسليم البنك لبطاقة 
حيث يستخدمها  -يفترض أن يكون سريا - سحب الآلي لعميله ورقما يتكون من أربع خانات ال

العميل بدلا من التوقيع التقليدي،ولكي تتم العملية التي عزم العميل على إجرائها يجب أن يتبع 
  :عدة إجراءات متسلسلة،وهي كالآتي

  . الصراف الآليإدخال بطاقة السحب الآلي في المكان المخصص لها في جهاز  -أ 

إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة،وبهذه الخطوة يعبر العميل عن إرادته في إتمام  -ب 
  . يعد الرقم السري شكل من أشكال التوقيع الإلكتروني كما سبق بيانه التصرف،إذّ 

       . 2...)سحب،إيداع ،تحويل من رصيد إلى رصيد آخر(تحديد العملية المصرفية - جـ 

  Credit Cardsبطاقة الائتمان / 3

وهـــي إحـــدى بطاقـــات الـــدفع التـــي تســـتخدم كـــأداة وفـــاء وائتمـــان فـــي نفـــس الوقـــت،فهي تتـــيح 
لحاملها الحصول علـى السلع والخدمات فـور تقديمها،والـدفع الآجـل لقيمـة السـلع والخـدمات للبنـك 

للحامل ويمـنح لـه خـط ،فهي عبارة عن بطاقة بلاستيكية يمنحها المصدر 3المصدر لتلك البطاقة 
ائتمان دوار يستطيع من خلالها شراء مستلزماته ثمّ التسديد لاحقا،ويمكن استخدام هـذه البطاقـات 

  (Visa disccover - Master card) 4. في الدفع عبر الإنترنت وأشهر أنواعها

أما عن كيفية تطبيق التوقيع الإلكتروني من خلال بطاقة الائتمان،فإنه يتم عن طريق 
استخدام التوقيع الرقمي،فكل شخص يستخدم هذا النوع من البطاقات الإلكترونية في سداد ثمن 
 السلعة أو الخدمة،يجب أن يتوافر لديه ما يعرف باسم مدخل الدفع الآمن وهو نظام تشفير

                                                           
  .42 علاء محمد عيد نصيرات، المرجع السابق، ص1

  .102ص  المرجع السابق، عيسى غسان ربضي،/د 2
  .65ص  المرجع السابق، أحمد عبد العليم العجمي،/د 3
  .42ص  المرجع السابق، علاء محمد عيد نصيرات، 4
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وينقل هذا النظام البيانات الخاصة ببطاقة الائتمان والمعلومات المالية بشكل آمن من الموقع 
    الخاص بالعميل إلى مراكز بطاقة الائتمان، ويكشف هذا النظام عن بيانات البطاقة ويتأكد

 إلكترونية بطريقة من صلاحيتها ويحول المبلغ المستحق من رصيد المشتري إلى رصيد البائع
  .1ويخصص لكل شخص يملك برنامج مدخل الدفع الآمن توقيع رقمي يستخدمه عند الحاجة 

  ت التوقيع الإلكتروني في الأنظمة الحديثة للدفع الإلكتروني تطبيقا :ثانيا

طاع إذا كان تطور التجارة الإلكترونية وازدهارها يرجع إلى التقدم التقني والتكنولوجي في ق     
  ،فإن سبب انتشارها يعود إلى تطور أنظمة الدفع بين المشتريالاتصالات ومجال المعلوماتية

    ط الإلكترونية في إتمام تصرفاتهم،الذين يعتمدون على الوسائ"التجار" والبائعين"المستهلكين"
   .2والسهولة في تسوية المدفوعاتإذ تتمتع أنظمة الدفع الإلكتروني بالسرعة 

  "الإنترنت"وخلال السنوات الأخيرة وعلى أثر تطور واتساع شبكة الإتصال الحديثة      
ونية،سند ،الشيكات الإلكتر النقود الإلكترونيةأهمّها ظهرت وسائل مختلفة للدفع الإلكتروني،

  .الشحن الإلكتروني

   النقود الإلكترونية/ 1

   وتعد النقود الإلكترونية إحدى الوسائل الحديثة للتعامل التجاري عبر شبكة الإنترنت
     وهي تشبه النقود التقليدية في معظم خصائصها غير أنها عملة إلكترونية بدلا من الورق 

،فهي عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تخزن على القرص 3أو المعدن
الصلب لجهاز الحاسب الآلي في مكان يسمى المحفظة الإلكترونية،ويمكن استخدام هذه 
الوحدات في إتمام التعاملات المالية والتجارية عبر شبكة الإنترنت،بما في ذلك شراء 

  .4مية ودفع ثمنها في شكل وحدات من النقود الإلكترونية المستلزمات اليو 

         وتفترض هذه الطريقة أن يبرم اتفاق بين العميل والبنك يحصل بمقتضاه العميل      
على برنامج يثبته على الكمبيوتر الخاص به،ويربط هذا البرنامج بين كمبيوتر العميل 

                                                           
  .102،103ص  عيسى غسان ربضي،المرجع السابق،/ د  1
  .103عيسى غسان ربضي،المرجع السابق،ص /د 2
  .216،ص 2013دميثان المجالي،التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان،/أسامة عبد المنعم،د/ د3
  .91، 90ص  أحمد عبد العليم العجمي،المرجع السابق،/د 4
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  وعندما يحدد السلعة الإلكتروني، العميل مع حسابه،بحيث يتعامل 1والكمبيوتر الرئيسي للبنك
أو الخدمة التي يريد أن يشتريها من تاجر يتعامل بالنقود الإلكترونية،يصدر أمرا عن طريق 

إلا بعد لا يمكن للبنك الاستجابة له حاسبه الآلي بدفع ثمن هذه السلعة أو الخدمة،وهذا الأمر 
لإلكترونية من البنك وبفئة حصل المشتري على النقود ا،وي2أن يدخل العميل توقيعه الإلكتروني

  .3من العملة تعادل قيمة الفئة نفسهامعينة 

   الشيكات الإلكترونية/ 2

 صورة طبق الأصل للشيك الورقي حيث يحتوي على نفس الشيك الإلكترونييعتبر 
ي ولكن يتم التعامل به والصلاحيات ويترتب عليه ما يترتب على الشيك الورقالخصائص 

 أو جزئي محرر ثلاثي الأطراف معالج إلكترونيا بشكل كليهو ،ف4وبشكل كاملإلكترونيا 
يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود 

  .5لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد

وسيط بين المشتري والتاجر واستخدام الشيك الإلكتروني كوسيلة دفع يتطلب وجود 
فعندما يحدد لمراجعة الشيكات الإلكترونية والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات الإلكترونية،

السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها،يحرر شيكا إلكترونيا بثمن هذه "الساحب"المشتري
" المستفيد"ي إلى البائععد ذلك يرسله المشتر أو الخدمة ويوقعه إلكترونيا ثمّ يشفره،بالسلعة 

بواسطة بريده الإلكتروني أو أية وسيلة إلكترونية أخرى،وبعد تسلم البائع الشيك الإلكتروني وفتح 
الشفرة والإطلاع على بياناته والتحقق من الساحب والمبلغ،يضع توقيعه على الشيك الإلكتروني 

      ة البيانات والأرصدة ويرسله إلى البنك،حيث يراجع هذا الأخير الشيك ويتحقق من صح

                                                           
  .8،ص 2007دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية، ط،.شريف محمد غنام،محفظة النقود الإلكترونية،د/د 1
  .108،المرجع السابق،ص عيسى غسان ربضي/د 2
     2012المؤسسة الحديثة للكتاب، سمير دنون،العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،/ د 3

  .175ص 
  .250ص ،2009سناء جودت خلف،محمد نور صالح الجداية،تجارة إلكترونية،الطبعة الأولى،دار الحامد للنشر والتوزيع،/ د4
 دار الفكر الجامعي ط،.وائل أنور بندق ،الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة،د/أ مصطفى كمال طه،/ د.أ5

  .350ص  ،تا.د الإسكندرية،
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يحول قيمة الشيك من رصيد المشتري إلى رصيد البائع ويخطر الطرفين  فإذا كانت صحيحة
 .1بإتمام العملية المصرفية

   سندات الشحن الإلكتروني/ 3

إيصال يوقع عليه الربان إقرارا  يعتبر سند الشحن من أهم وثائق عقد النقل البحري،فهو    
باستلامه البضاعة على متن السفينة وعليه فإن هذا السند يحرر لإثبات عقد النقل البحري 

  .2وإثبات عملية شحن البضائع

عملية التحويل باستخدام المفتاح الإلكتروني من خلال سندات الشحن في ويطبق التوقيع  
الشاحن كصاحب حق في استلام البضاعة،ويقوم هذا  الخاص،فالناقل يعطي المفتاح لمن يحدده

المفتاح مقام سند الشحن الورقي،ويتم تغيير المفتاح الخاص مع كل تحويل للبضائع،وعلى حائز 
     المفتاح الخاص إخطار الناقل اعتزامه نقل حق البضاعة إلى شخص آخر،ويقوم الناقل 

ى الحائز الجديد المقترح،وعندما يقبل بعد تأكيد الإشعار بإرسال وصف وخصائص البضائع إل
يعطى مفتاحا خاصا جديدا،وهكذا في كل عملية تحويل للبضاعة،ويترتب على إصدار مفتاح 
خاص جديد إلى الحامل الجديد اعتباره في نفس الوضع كما لو كان حصل على سند الشحن 

  .3الورقي

  الآثار القانونية للتوقيع الإلكتروني:الفرع الثاني

 نوعين بينمن حيث المستوى والآثار  تمييزال إلى المعاصرة التشريعات معظم اتجهت لقد
 الالكتروني العادي،والتوقيع وأ البسيط الالكتروني التوقيع وهما،4الالكترونية التوقيعات من

 الاشتراطات نــم الأدنى الحد يلبي التوقيع الإلكتروني البسيط،فهــب الموثوق أو المعزز أو المؤمن

                                                           
  .109عيسى غسان ربضي،المرجع  السابق،ص /د 1
  .49علاء محمد عيد نصيرات،المرجع السابق،ص /د 2
  .50ص محمد عيد نصيرات،المرجع السابق،علاء  3
 حيث من واحد مستوى ذات الإصبع،فكلها ببصمة أو بالختم أو بالإمضاء كان واحد،سواء مستوى التقليدي،فهو التوقيع أما 4

 دعوى بشأنه رفعت إذا التوقيع أن إلاّ ،عرفي محرر على وضع أم رسمي محرر على التوقيع وضع سواء،والمصداقية القوة
    محسن عبد الحميد إبراهيم البيه/د. بإنكاره الاكتفاء يمكن ولا لرسميةه اعلي أضفيت بصحته، حكم وصدر التوقيع صحة

  .60ص المرجع السابق،
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 فيحقق المؤمن يالتوقيع الإلكترون أما،قانونية ةقيم لكترونيةالإ التوقيعات لإعطاء اللازمة
 .المصداقية من أعلى مستوى

  البسيط أو العادي الالكتروني عيالتوقآثار :أولا

رض بعض التعريفات التي سوف نعقبل التطرق إلى آثار التوقيع الإلكتروني العادي،
  .الدولية والداخليةوردت في مختلف التشريعات 

        تعريف التوقيع الإلكتروني العادي أو البسيط /1

        النموذجي الستر ونيال قانون البسيط،في أو العادي الالكتروني لتوقيعا تعريف ورد
 مرتبط أو متصل أو شفره،موضوع،صوت،إشارة،حرف،كرمز يالكترون شكل في بيانات« :هبأنّ 

 شخصيته تحديد عنه،بغرض نيابة أو شخص بواسطة بيانات،ويستخدم رسالة مع منطقي بشكل
 شكل في بيان« :هبأنّ  الأوروبي التوجيه من الثانية المادة عرفته كما» رضائه على والدلالة

 .»للتوثيق مقبولة طريقه ويستخدم الكترونية أخرى ببيانات منطقياً  يرتبط أو يلحق لكترونيإ

 نصوص بين أدخلت الجديدة،التي الفرنسي القانون نصوص أن فرنسا،فيلاحظ في أما
 فيه الموثوق أو المؤمن الالكتروني والتوقيع العادي الالكتروني التوقيع بين تمييزاً  تقم لم الإثبات

 بشأن الأوروبي الاتحاد وبتوجيهات الأوروبي تحادالإ بدول فرنسا ارتباط فإن ذلك ومع
 لمستوى الثنائي بالتقسيم سترشادلاا إلى الفرنسي الدولة مجلس الالكترونية،دفعت التوقيعات
 تعريفاً  الفرنسي الدولة مجلس مرسوم من الأولى المادة في جاء فقد ولذا،الالكترونية التوقيعات

 الالكتروني التوقيع تعريف وجاء،المؤمن الالكتروني للتوقيع العادي،وآخر الالكتروني للتوقيع
ة الماد في عليه منصوص هو كما يسمح إجراء استخدام عن ينتج بيان« :هبأنّ  العادي
 بمضمون التوقيع ارتباط من والتأكد الموقع هوية مدني،بتحديدالمن القانون  1316/4
  .1»المحرر

لى من المادة المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني العادي بموجب الفقرة الأو بينما عرّف 
في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات بيانات « :بأنّه 15/04الثانية من القانون

     .» ة أخرى تستعمل كوسيلة للتوثيقإلكتروني

                                                           
  .62 - 61ص المرجع السابق، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/ د  1
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التوقيع الإلكتروني  يوفرها التي الأمان درجة أنمن مجمل التعريفات السابقة، يلاحظ
 القانونية الآثار فإن ولذا،المؤمن لكترونيالإ التوقيع يحققها التي العالية بالدرجة ليستالبسيط 

 . محدودة ثارآ هي التوقيع هذا بها يتمتع التي

 البسيط أو العادي الالكتروني التوقيع آثار/2

 مفعولها تفقد لا المعلومات أن النموذجي نسترالليو ا قانون من الخامسة المادة تقرر
 معنى،لكترونياً إ شكلا اتخذت كونها على تقتصر لأسباب نفاذلل قابليتها أو صحتها أو القانوني

 كما،الالكتروني التوقيع من العادي الأول المستوى هذا على الحجية من نوعاً  يضفي هأنّ  هذا
 قرر حيث الالكتروني للتوقيع الأول المستوى هذا على الحجية نفس الأوروبي التوجيهى أضف

 لم يشتمل على أحد أنه العادي،لمجرد التوقيع رفض عدم على الأعضاء الدول حرص وجوب
 يجب أن تعمل الدول الأعضاء« :ىالشروط،فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة عل

  :عدم رفض التوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء لمجرد أن على

   .التوقيع تم تقديمه في صورة إلكترونية -

  .أو لم يتم تقديمه بناء على شهادة تصديق معتمدة -

  .من جهة تصديق معتمدةعلى شهادة تصديق معتمدة يتم طلبها أو لم يتم تقديمه بناء  -

  .1"أو لم يتم إنشاؤه بأداة آمنة  -

                                                           
1
 L’article5/1 «  Les états membres veillent à ce que L’efficacité juridique et La recevabilité 

comme preuve en justice ne soient pas refusée à une signature électronique au seul motif que : 

-la signature se présente sous forme électronique  

Ou  

-Qu’elle ne repose pas sur un certificat qualifié. 

Ou 

-Qu’elle ne repose pas sur un certificat Qualifié délivré par un prestataire accrédité de service 

de certification. 

Ou  

-Qu’elle n’est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature ».  
ولم يرد في القانونين المصري والفرنسي نص مماثل للنص الوارد في التوجيه الأوروبي،وبالتالي فإن القانونين لم ينصا      

صراحة على الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني غير الموثوق به،وهل يؤدي عدم توافر هذه الشروط إلى أن يرفض القاضي هذا 
           سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق/ د .توافر الثقة فيه أثناء نظر الدعوى التوقيع ولا يسمح لصاحبه بإثبات

   .488،499ص 
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   فالتوقيع الإلكتروني الذي لا يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في التوجيه الأوروبي 
لا يتمتع بمساواة أوتوماتيكية مع التوقيع الخطي،بعكس الحال عندما تتوافر في التوقيع 
 الإلكتروني كل الشروط التي نص عليها القانون،وبالتالي فالتوقيع الإلكتروني الذي لا يحقق كلّ 
         الشروط المنصوص عليها في القانون لا يتمتع بأثر قانوني ملائم،فهو لا يتم رفضه 

 القاضي ولكن على الشخص الذي يحتج به أن يقيم الدليل على الثقة في التقنية المستخدمة من
  . 1لإنشاء التوقيع واحترامها للمعايير التي وضعها القانون

الخاص بالتوقيع  15/04من القانون  9أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
يمكن تجريد التوقيع  أعلاه،لا 8بغض النظر عن أحكام المادة "والتصديق الإلكترونيين على أنّه

  :الإلكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب

  ـــ شكله الإلكتروني،أو،1

  ـــ أنه لا يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة،أو،2

  .".منة لإنشاء التوقيع الإلكترونيآلية مؤ ــــ أنه لم يتم إنشاؤه بواسطة 3

 الأول المستوى هذا إزاء الموضوع لقاضى ،تكونانونية السابقةالنصوص الق على وبناء 
         المستخدمة الطريقة أمان مدى من بالتأكد يتعلق فيما تقديرية سلطة الالكتروني للتوقيع

 بمضمون ورضائه الموقع شخصية تحديد علي التدليل في بدورها قيامها ومدى التوقيع في
    المحاكم قبل من المكلف الفني للخبير يكون وعندئذ،توقيعه يحمل الذي الالكتروني المحرر

  2. بالكتابة ثبوت كمبدأ به الاستعانة سلطة للقاضي يكون كبير،كما دور الشأن هذا في

 به الموثوق أو المؤمن الالكتروني التوقيعآثار :ثانيا

 مختلفسوف نقوم بعرض التعريفات التي وردت بشأن التوقيع الإلكتروني المؤمن في 
   .آثار هذا التوقيع ومدى حجيته في الإثبات التشريعات أولا،ثم نبين

  

  

                                                           
  .488سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص / د  1
  .63محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،المرجع السابق،ص / د  2
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   تعريف التوقيع الإلكتروني المؤمن/ 1

 لكترونيةالإ التوقيعات بشأن النموذجي ونستراليال قانون من ة الثانيةللماد وفقاً 
 محرر في ةمدرج الكتروني شكل في بيانات هو المؤمن الالكتروني التوقيع فإن،2001لسنة

 ولبيان رالمحر  إلي بالنسبة الموقع هوية لتعيين يستخدم  به ةمرتبط أو إليه ةمضاف أو الكتروني
 .المحرر في الواردة المعلومات علي الموقع موافقة

             به موثوقاً  أو مؤمناً  يكون الالكتروني التوقيع النموذجي،فإن القانون لهذا ووفقاً 
 : الآتية الشروط ىاستوف متى 

 فيه،بالموقع تستخدم الذي السياق في مرتبطة الالكتروني التوقيع إنشاء بيانات تكون أن - أ
 .آخر شخص أي دون

 شخص أي دون الموقع لسيطرة التوقيع، وقت خاضعة، التوقيع إنشاء بيانات تكون أن - ب
 .آخر

 . للاكتشاف  قابلا  التوقيع حدوث بعد يجرى الالكتروني التوقيع في تغيير أي يكون أن-  ج

 بها يتعلق التي المعلومات سلامة تأكيد هو قانوناً  التوقيع اشتراط من الغرض يكون أن -د
   1.للاكتشاف قابلا التوقيع وقت بعد المعلومات تلك في يجري تغيير أي التوقيع،وكان

 وضعت ،فقدسالف الذكر 2004لسنة  15أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 
      نصت فيه،حيث موثوقاً  أو مؤمناً  الالكتروني التوقيع ليكون شروط ثلاثة همن 18 المادة

    بالحجية الالكترونية والمحررات الالكترونية والكتابة الالكتروني التوقيع يتمتع« :يالآت ىعل
 :الآتية الشروط فيها توافرت ما إذا الإثبات في

 .غيره دون وحده بالموقع الالكتروني التوقيع ارتباط - أ

 .الالكتروني الوسيط علي غيره دون وحده الموقع سيطرة - ب

 التوقيع أو الالكتروني المحرر بيانات في تبديل أو تعديل أي كشف إمكانية - ج
  .2 » الالكتروني

                                                           
  .65ص المرجع السابق، محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/ د  1
  .66المرجع نفسه،ص  محسن عبد الحميد إبراهيم البيه،/ د 2
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بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أطلق على التوقيع الإلكتروني المؤمن تسمية التوقيع  أما   
ه التوقيع الإلكتروني على أنّ  15/04من القانون 7فه بموجب المادة الإلكتروني الموصوف وعرّ 

  :الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية

    .أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -1

  . بط بالموقع دون سواهأن يرت -2

  .أن يمكّن من تحديد هوية الموقّع -3

  .ـــــ أن يكون مصمّما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني4

  .حكم الحصري للموقّعـــــ أن يكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التّ 5

التغييرات اللاحقة بهذه ــــ أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصّة به،بحيث يمكن الكشف عن 6
  .البيانات

        نلاحظ من خلال النصوص القانونية السابقة أن التوقيع الإلكتروني الموصوف        
أو المؤمن يتضمن ضوابط أشد صرامة من التوقيع الإلكتروني العادي،حيث يتضمن شفرة 

قيع قادرا على تحديد يقتصر استخدامها على شخص معين لا يشاركه غيره فيها،ويكون هذا التو 
هوية مستخدمه،حيث يحتفظ الشخص بشفرة هذا التوقيع تحت سيطرته وحده،وأن يكون بالإمكان 

   . قد تطرأ لاحقااكتشاف أي تغيير في بيانات هذا التوقيع 

  المؤمن الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني / 2

النموذجي للأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني المتوافر فيه  عندما تعرض قانون اليونسترال
     الشروط التي نص عليها،أعطى له نفس الحجية المقررة في القانون للتوقيع الخطي،فنص 

حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص،يعد ذلك الشرط « :ه على أنّ  6/1في المادة 
ا إلكترونيا موثوقا به بالقدر المناسب تخدم توقيعمستوف بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا اس

  للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف،بما في ذلك 
الشروط التي نص  فالتوقيع الإلكتروني الموثوق به والمتحقق فيه كلّ  » أي اتفاق ذي صلة

  .1عليها القانون يتمتع بنفس حجية التوقيع الخطي
                                                           

  .483سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص / د 1
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أعطى التوجيه الأوروبي للتوقيع الإلكتروني الموثوق به والذي يتوافر فيه الشروط  كما
على الدول  «5/1فس الأثر القانوني للتوقيع الخطي،حيث نصت المادة الثلاثة السابق تناولها،ن

م والمبني على شهادة تصديق الأعضاء أن تعمل على أن يكون التوقيع الإلكتروني المتقدّ 
  :إنشاؤه بأداة آمنةمعتمدة وتم 

  .يتمتع بنفس الآثار القانونية التي يتمتع بها التوقيع الخطي -أ 

 . 1 »مقبول في الإثبات أمام القضاء - ب 

والتوقيع  أقام التوجيه الأوروبي بذلك مساواة قانونية بين التوقيع الإلكتروني الموثوق به
منح نفس الحجية القانونية في الإثبات وبالتالي إليها في الفقرة الأولى، والذي أشار  الخطي

ة في التوقيع الإلكتروني وحصر مبدأ المماثلالممنوحة للتوقيع الخطي للتوقيع الإلكتروني المؤمن،
  .2وحده لأنه يستجيب للشروط التي نص عليهاالمؤمن 

  صياغة هذه المادة من حيث ،Etienne Monteroوينتقد بعضا من الفقه منهم الأستاذ 
فقرتها الأولى تطرقت أولا لحجية التوقيع الإلكتروني المتقدم في الوقت الذي لا يوجد داعيا أن 

     قابليته للإثبات في مرحة  ثانية،ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر شرطا  أو سببا لمعالجة مدى
     من شروط الإعتراف به،فأجدى له طرح مدى قابلية كل نوع توقيع إلكتروني كدليل إثبات 

  .  3التطرق في مرحلة ثانية إلى حجية التوقيع الإلكتروني المتقدم مّ ث

فيه الشروط  أما القانون الفرنسي فقد تناول حجية التوقيع الإلكتروني الموثوق به،والمتوافر
السابق الإشارة إليها،بأن أعطاه قرينة الثقة،أي أنه يتمتع بقرينة قابلة لإثبات العكس،فطالما تمتع 

 ه موثوق بهلكتروني بالشروط السابقة،فإن هناك قرينة قابلة لإثبات العكس على أنّ التوقيع الإ
عدم توافر وبالتالي فهو يتمتع بالحجية الكاملة إلى أن يثبت الطرف  المحتج عليه بهذا التوقيع 

سالف الذكر  2000لسنة  230من القانون  4/2حيث نصت المادة أي شرط من هذه الشروط،
                                                           

1 « les état membres veillent à ce que les signature électronique avancées basées sur un certificat 
qualifie et créées par un dispositive  sécurisé de création de signature : 
a)répondent aux exigence légales d’une signature à l’égard de données électroniques de la même 
manière qu’une signature manuscrite répond à ces exigences à l’égard de données manuscrite ou 
imprimées sur papier. 

b) soient recevables comme preuve en justice ».    
2
  .54المرجع السابق، صسعيد السيد قنديل، /د  
  . 51ص ي كدليل إثبات في القانون الخاص،المرجع السابق،مولود قارة، التوقيع الإلكترون3
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 في وسيلة إنشاء التوقيع الإلكتروني مفترضة حتى يتم إثبات العكس،إذا تمّ  الثقة« :أنّ  ىعل
       2نصت المادة ، كما "لموقع ونزاهة المحرر الموقع تكوين التوقيع بطريقة تحقق هوية ا

وني مفترضة الثقة في وسيلة إنشاء التوقيع الإلكتر "على أن  2001لسنة  272من المرسوم 
ذا كانت هذه الوسيلة تنشئ توقيعا إلكترونيا آمنا،بواسطة أداة آمنة إحتى يتم إثبات العكس،

  .1 »،ويبنى التوقيع على شهادة تصديق معتمدة وين التوقيعلتك

ويتضح من هذه النصوص،أن القانون الفرنسي لم ينص صراحة على المساواة في الحجية 
جية قوية للتوقيع الإلكتروني بين التوقيع الإلكتروني الموثوق به والتوقيع الخطي،ولكنه منح ح

بأن أعطاه قرينة على الحجية قابلة لإثبات العكس،وبالتالي فمن يحتج بتوقيع  الموثوق به،
بحاجة إلى إثبات إلكتروني متوافرة فيه الشروط المنصوص عليها في القانون فإنه لن يكون 

يثبت انتفاء أي شرط الثقة في هذا التوقيع،ويقع على من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات،بأن 
   .من هذه الشروط

كما اعترف المشرع المصري للتوقيع الإلكتروني الموثوق به الذي يتوافر فيه الشروط  
واد المدنية والتجارية المنصوص عليها،بنفس الحجية المقررة للتوقيع في قانون الإثبات في الم

للتوقيع « :سالف الذكر على أنّ  2004لسنة  15من القانون رقم  14،فنصت المادة والإدارية
   الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية،ذات الحجية المقررة للتوقيعات 

إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط  في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية،
اللائحة التنفيذية لهذا ة التي تحددها المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقني

  .2 » القانون

وبالتالي فالمشرع المصري أعطى نفس الحجية الممنوحة للتوقيع التقليدي في المواد 
     المدنية والتجارية للتوقيع الإلكتروني المؤمن والمستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها 

  .لمدنية أو التجارية أو الإداريةافي القانون،سواء أكان ذلك في نطاق المعاملات 

أما المشرع الجزائري فقد أقام على غرار معظم التشريعات التي تبنت الإثبات الإلكتروني     
مبدأ المماثلة بين التوقيع المكتوب والتوقيع الإلكتروني الموصوف أو المؤمن،وبالتالي أعطى 

                                                           
  .485،486سامح عبد الواحد التهامي،المرجع السابق،ص / د 1
  .483المرجع نفسه،ص سامح عبد الواحد التهامي،/ د 2
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  مبدأ المماثلة  حصري،كما قيع الخطالتوقيع الإلكتروني الموصوف نفس الحجية القانونية للتو 
  في التوقيع الإلكتروني الموصوف وحده سواء كان هذا التوقيع لشخص طبيعي أو معنوي 

يعتبر التوقيع الإلكتروني « :والتي تنص على أنّه 15/04من القانون  8بموجب المادة وهذا 
  . »معنويالموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب،سواء كان لشخص طبيعي أو 
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 خلاصة الفصل الثاني                             

 التوقيع ربط يسهل بحيث بمكان التطور أصبح من التكنولوجيا وسائل استخدام أن شك لا      
قدرته  مدى وبالتالي الإلكتروني التوقيع تتوفر في التي الثقة فإن ذلك بصاحبه،ومع الإلكتروني

تأمين  في المستخدمة التكنولوجيا تتعلق بنوع التوقيع عنه يصدر من شخصية يدتحدّ  على
  .التوقيع
المحرر الإلكتروني       بين الربط الجودة تستطيع عالية إمكانيات وجود من فبالرغم      

الإلكتروني         والتوقيع المحرر الإلكتروني تحمي أخرى إمكانيات وبين التوقيع الإلكتروني،مع
كدليل  القاضي بواسطة الإلكتروني المحرر قبول بأن ذلك على نتحفظ فإننا من التلاعب فيهما،

استيفاء  في المستخدمة التقنية كفاءة مدى القاضي يقرر أن الأمر بداية يقتضي في كتابي
المحرر  قوة من يضعف ما وهو الإثبات في بدوره تؤهل التوقيع الإلكتروني للقيام التي الشروط

وسيلة  استخدام إلى الإليكتروني التوقيع بحجية تعترف التي أغلب الدول لجأت الإلكتروني،لذا
إصدار  سلطات لها تكون محايدة جهة الدول هذه أنشأت فقد للتوقيع الإلكتروني، مكملة أخرى

شبهة  أي هناك يكون لا وحتى الحماية في ناإمعا وذلك صحتها على الشهادات والتصديق
كحجة    الإلكتروني بالتوقيع الاعتداد يمكن لكي ضرورة يعتبر الجهة هذه مثل تحايل،فوجود

إصدار  من يمكنها مما الفنية والخبرة الحيادية صفة الجهة لهذه يتوفر أن لابّد في الإثبات،ولكن
 الهيئة مهم لاكتمال هذه وجود سهولة،وبالتالي بكل وصلاحيتها صدورها من الشهادات،والتحقق

  . التوقيع الإلكتروني حجية
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تناولت هذه الدراسة موضوعا حديثا وهو إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم 

الإنترنت،والتي جاءت نتاجا لما فرضه علينا الوجود الواقعي لنظم تكنولوجيا المعلومات 

والتجارة الإلكترونية المعتمدة في إحداث معاملاتها باستخدام البدائل الإلكترونية التي حلت 

الأساليب التقليدية المستندة إلى الكتابة الخطية،بحيث تؤدي هذه البدائل نفس الأهداف  محل

إلى محاولة إيجاد  ،لذلك سعت مختلف النظم التشريعيةوالوظائف بشكل أسرع وأقل تكلفة

إطار تشريعي تنظيمي متكامل يقرر صحة هذه العقود الإلكترونية ويكسبها الصيغة القانونية 

  .الحال بالنسبة للمحررات الورقيةبات كما هو والحجية بالإث

إلى جملة من النتائج أتبعناها بجملة من التوصيات  وقد توصلنا من خلال دراستنا       

  :كالآتي

    النتائج:أولا

 لقد ساوت التشريعات الدولية والوطنية بين المحررات الإلكترونية والمحررات الكتابية -

ي عدلت تشريعها قد وضعت من الشروط  فإن معظم الدول الت،لذا للتساوي الوظيفي بينهما

ت،وهذه الشروط ما يسمح بتأمين قيام المحرر الإلكتروني بوظيفة المحرر الخطي في الإثبا

بصفة عامة هي قابلية المحرر الإلكتروني للقراءة والمحافظة على سلامة البيانات المدونة به 

  . وعدم إمكان تعديلها

يفتهما في إثبات التصرف ن المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وظولكي يحقق كل م -

في الوسيلة المستخدمة  د من توفير أعلى مستوى من الأمن والخصوصيةه لابّ فإنّ القانوني،

 على منظومة التوقيعالذي يحافظ ها التشفير أهمّ ،في إنشائهما من خلال وسائل تكنولوجية

عدم دخول أي عبث عليها بتحريفها أو تعديلها المرسلة من ورسالة البيانات الإلكتروني 

د ن من تحديد هوية شخص مرسلها والتأكّ كما يمكّ والذي يكون قابلا للكشف في حال حدوثه،

  .من مصداقيته

كما ذهبت مختلف التشريعات لبث الثقة بالتوقيع الالكتروني،إلى إنشاء جهات محايدة  -

  .تصادق عليه وتصدر شهادات بصحته
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يمكن للصور المختلفة للتوقيع الإلكتروني من توقيع رقمي وبيومتري والتوقيع بالقلم  -

  أن تقوم بتأدية الوظائف الذي أفرزها التعامل الإلكتروني،الإلكتروني وغيرها من الصور 

التي يقوم بها التوقيع التقليدي من حيث دلالتها على هوية الملتزم بالمحرر وشخصيته 

  . ع عليهإلى الالتزام بما وقّ  وانصراف إرادته

  التوصيات:ثانيا

 بإنشاء الإلكترونية،وذلك المحررات لحفظ ومعايير خاصة وآليات قواعد وضع ضرورة -

 المرافق هذه مسؤولية القواعد والآليات هذه متنظّ  أن المهمة،على بهذه القيام على تعمل مرافق

  . المحررات هذه بسرية الإخلال عن

تفعيل أساليب الحماية التي تستخدم من خلال شبكة الإنترنت وإسباغ الصفة القانونية  -

بشكل مباشر على التشفير والتوقيع الإلكتروني كأسلوب من أساليب الحماية،وذلك من خلال 

  .وضع قواعد قانونية خاصة تجرم  الاعتداء على هذه الوسائل

  التصديق جهاتل للترخيص والتقنية الفنية والكفاءة الخبرة من أدنى حد اشتراط ضرورة -

  . إفشاء أو اختراق أي من الإلكترونيةتعاملاتهم و  للمستفيدين حمايةالإلكتروني،

 التعاملات تتعلق بنظام نقاش وحلقات ومؤتمرات وندوات تدريبية دورات عقد ضرورة -

 العامين والمدعينوالموظفين والمحققين  والتجار والمحامين القضاة وتعريفة،الإلكتروني

   . المختلفة وتطبيقاته النظام بهذا الشرطة ورجال

 الإلكترونية للتجارة موحد قانون بإصدار تقوم لكي ةالعربي الدول جامعة دور تفعيل ضرورة -

 التجارة مستجدات لمواجهة دورية عربية تشريعات إصدار العربي،وكذلك العالم في

 القوانين في اتتشريعال هذه لتطبيق العربية الجامعة في الأعضاء الدول ودعوة ةالإلكتروني

       الأوروبي الاتحاد به يقوم ما غرار على وذلك،تحديدها يتم انتقالية مدة خلال الداخلية

 .الشأن هذا في
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و�ـكن جــهـة الحـكم الــتي تـنــظـر في قـضــايـا الجـنح أن
تـلـجـأ إلى نـفس الآلـية لـتـلـقي تـصـريـحـات مـتـهم مـحـبوس

إذا وافق اHعني والنيابة العامة على ذلك.
اHـادة اHـادة 16 : : يـتم الاسـتــجـواب أو الــسـمـاع أو اHــواجـهـة
بــاســتـعــمــال آلــيـة المحــادثــة اHــرئـيــة عن بــعــد  ـقــر المحــكــمـة
الأقـــــرب من مـــــكـــــان إقــــامـــــة الـــــشـــــخص اHـــــطـــــلـــــوب تــــلـــــقي
تـصـريـحـاتهr بحـضـور وكـيل الجـمـهـورية المخـتص إقـلـيـمـيا

وأمY الضبط.
يـتـحــقق وكـيل الجـمـهـوريــة من هـويـة الـشـخص الـذي

يتم سماعه ويحرر محضرا عن ذلك.
إذا كــان الـشــخص اHــســمــوع مــحـبــوســاr تــتم المحــادثـة
اHـرئـيـة عن بـعـد من اHـؤسـسـة الـعـقـابـيـة الـتي يـوجـد فـيـها
المحـبـوس وفـقـا لـلـكـيـفـيـات المحـددة في الـفـقـرة الـسـابـقـة مع
مــراعــاة الأحـــكــام اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 14 من هــذا

القانون. 
الفصل الخامس الفصل الخامس 
الأحكام الجزائيةالأحكام الجزائية

17 :  : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســنـة (1) إلى خــمس اHـادة اHـادة 
( 5)  ســــنــــوات وبـــــغــــرامــــة تـــــتــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شـخـص يـسـتـعــمل بـطـريــقـة غـيـر قــانـونـيـة

الـعـنـاصـر الـشـخـصيـة اHـتـصـلـة بـإنـشـاء تـوقـيع إلـكـتـروني
يتعلق بتوقيع شخص آخر.

اHـادةاHـادة 18 :  : يـعــاقب بــالحـبس من ســنـة (1)  إلى خـمس
(5)  ســـــنـــــوات وبـــــغـــــرامـــــة تـــــتـــــراوح بــــY 100.000 دج إلى
500.000 دج كل شــخص حــائــز شـهــادة إلــكـتــرونــيــة يـواصل

استعمالها رغم علمه بانتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها.
اHادة اHادة 19 : : ينـشر هـذا القانـون في الجريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة الجزائريّة الد�قراطية الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 15 -  - 04 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1436
اHـــوافق أواHـــوافق أوّل فــــبـــرايــــر ســـنـــة ل فــــبـــرايــــر ســـنـــة r2015 يـــحـــدد الــــقـــواعـــدr يـــحـــدد الــــقـــواعـــد
.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيHالعامة ا.Yتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيHالعامة ا

ــــــــــــــــــــ
rإن رئيس الجمهورية

 - بـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و120
rو122 و125 و126 منه

- و ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية

- و ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا

- و ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جـــمـــادى الأولى عــام 1408 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 1988  
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rالاقتصادية

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rبالمحاسبة العمومية

- و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في5
جـمادى الأولى عام 1421 اHوافق 5 غـشت سنة 2000  الذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصلات

rعدلHا rالسلكية واللاسلكية

 - و ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 03-03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rتممHعدل واHا rنافسةHتعلق باHوا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا

 - و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا

 - و ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط §ــارســة الأنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
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- و قتضى القانون رقم 08-09 اHؤرخ في 18 صفر
عام 1429 اHوافق 25 فبـراير سنة 2008 واHتـضمن قانون

rدنية والإداريةHالإجراءات ا
 - و ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرخ في 14
شـعــبـان عـام 1430 اHـوافق 5 غــشت سـنـة 2009 واHــتـضـمن
الــــــقـــــواعــــــد الخـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايــــــة من الجــــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول الباب الأول 
أحكـام عامــةأحكـام عامــة
الفصل الأول الفصل الأول 

اHوضوعاHوضوع
اHـــــادة الأولى : اHـــــادة الأولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانـــــون إلـى تحـــــديــــد
الــــقــــواعــــد الــــعــــامــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــتــــوقــــيع والــــتــــصــــديق

.Yالإلكتروني
الفصل الثاني الفصل الثاني 
 التعاريف التعاريف

اHادةاHادة 2 :  :  يقصد بـما يأتي :
 1 - الــــتـــــوقــــيـع الإلــــكـــــتــــروني :  - الــــتـــــوقــــيـع الإلــــكـــــتــــروني : بـــــيــــانــــات فـي شــــكل

إلـــكـــتـــرونـيr مـــرفـــقـــة أو مـــرتـــبـــطـــة مـــنـــطـــقـــيـــا بـــبـــيـــانــات
إلكترونية أخرىr تستعمل كوسيلة توثيق.

2 - اHـو - اHـوّقع :قع : شــخص طــبـيــعي يــحـوز بــيــانـات إنــشـاء
الـتوقيع الإلـكتروني ويتـصرف لحسـابه الخاص أو لحساب

الشخص الطبيعي أو اHعنوي الذي �ثله.
3 - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : - بـيـانـات إنـشــاء الـتـوقـيع الإلـكـتـروني :  بـيـانات
فـريــدةr مـثل الـرمـوز أو مـفـاتـيح الــتـشـفـيـر الخـاصـةr الـتي

يستعملها اHوقّع لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
4 - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع الإلـــكــتـــروني : - آلــيـــة إنـــشـــاء الــتـــوقـــيع الإلـــكــتـــروني : جـــهــاز أو
بـرنامـج معـلومـاتي معـدّ لتـطبـيق بـيانـات إنشـاء التـوقيع

الإلكتروني. 
5 -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع الإلـــكــتــروني : -  بـــيــانــات الـــتــحــقـق من الــتـــوقــيع الإلـــكــتــروني :
رمــوز أو مــفــاتـــيح الــتــشـــفــيــر الــعــمـــومــيــة أو أي بــيــانــات

أخـــــرىr مــــســـــتــــعـــــمــــلـــــة من أجـل الــــتـــــحـــــقق من الـــــتـــــوقــــيع
الإلكتروني.

6 - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : - آلـيـة الـتـحـقـق من الـتـوقـيع الإلـكـتـروني : جـهـاز
أو بـرنـامج معـلومـاتي مـعد لـتطـبـيق بيـانـات التـحقق من

التوقيع الإلكتروني.
7 - شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني : - شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني : وثيـقـة في شكل
إلكتروني تثبت الصلة بY بيانات التحقق من التوقيع

الإلكتروني و اHوّقع.
8  - مفتـاح التشـفير الخاص : - مفتـاح التشـفير الخاص : هو عبـارة عن سلـسلة
مـن الأعــداد يـــحـــوزهــا حـــصـــريـــا اHــوقـّع فــقـطr وتــســـتـــخــدم
لإنـشاء التوّقـيع الإلكترونيr ويـرتبط هذا اHفـتاح  فتاح

تشفير عمومي.
9 - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي : - مـــفــتــاح الــتـــشــفــيــر الـــعــمــومي :  هــو عــبــارة عن
سلسـلة من الأعـداد  تكـون موضوعـة في متـناول الجـمهور
rبـهــدف تـمــكـيــنــهم من الـتــحـقـق من الإمـضــاء الإلـكــتـروني

وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني. 
10 - الـــتـــرخــيص :  - الـــتـــرخــيص : يـــعـــني نـــظــام اســـتـــغلال خـــدمــات

الــــتـــصــــديق الإلــــكـــتــــروني الــــذي يـــتــــجـــســــد في الــــوثـــيــــقـــة
rبـطـريـقـة شـخـصـيـة rــؤدّي الخـدمـاتH ـمـنـوحـةHالـرسـمـيـة ا

تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته.
11 - الطـرف الثالث اHوثوق : - الطـرف الثالث اHوثوق : شخص مـعنوي يقوم

 ــنح شــهــادات تــصـديـق إلـكــتــروني مــوصـوفــةr وقــد يــقـدم
خــدمـات أخــرى مــتـعــلـقــة بــالـتــصــديق الإلـكــتــروني لـفــائـدة

اHتدخلY في الفرع الحكومي.
 12- مؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتروني - مؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتروني : شـخص

طبيعي أو معـنوي يقوم  نح شهادات تصديق إلكتروني
مـوصـوفـةr وقد يـقـدم خـدمـات أخـرى في مـجـال الـتـصـديق

الإلكتروني.
 13 - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع الحــكـومي :  - اHـتــدخــلـون فـي الـفــرع الحــكـومي : اHــؤســسـات

والإدارات الـعــمــومــيــة والــهــيـئــات الــعــمــومــيـة المحــددة في
الــتـشــريع اHــعـمــول بهr واHــؤسـســات الــوطـنــيـة اHــســتـقــلـة
Yـــبـــادلات مـــا بــHـــتـــدخـــلـــون في اHوا rوســـلـــطــات الـــضـــبط
الــبـــنــوكr وكـــذا كل شــخـص أو كــيـــان يــنـــتــمي إلـى الــفــرع

الحكومي بحكم طبيعته أو مهامه.
 14 - صاحب شهـادة التصـديق الإلكتروني : - صاحب شهـادة التصـديق الإلكتروني : شخص

طـــــبــــيــــعـي أو مــــعــــنــــوي تحـــــصل عــــلـى شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
الإلــــــكــــــتــــــرونـي من طــــــرف مــــــؤدي خـــــــدمــــــات الــــــتــــــصــــــديق

الإلكتروني أو طرف ثالث موثوق.
 15 - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق الإلــكـــتـــروني : - ســـيـــاســـة الـــتــصـــديـق الإلــكـــتـــروني : مـــجـــمــوع

الــقــواعــد والإجــراءات الــتــنــظـيــمــيــة والــتــقــنــيــة اHــتــعــلــقـة
.Yبالتوقيع والتصديق الإلكتروني
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 16 - الــتــدقـيق : - الــتــدقـيق :  الـتــحــقق من مــدى اHـطــابــقـة وفــقـا

Hرجعية ما.
الفصل الثالث الفصل الثالث 
مباد© عامةمباد© عامة

اHادةاHادة 3 : : دون الإخلال بـالتـشريع اHـعمـول بهr لا يلزم
أيّا كان القيام بتصرف قانوني موقّع إلكترونيا.

اHــادة اHــادة 4 :  : تحـــفظ الــوثـــيــقـــة اHـــوقــعـــة إلــكـــتــرونـــيــا في
شـكـلــهـا الأصـلـي. ويـتم تحــديـد الـكــيـفـيــات اHـتـعــلـقــة بـحـفظ

الوثيقة اHوقعة إلكترونيا عن طريق التنظيم.
اHادة اHادة  5 : : يجب أن تتـواجد على الـتراب الوطني كل
الــبــيــانــات واHــعـــلــومــات ذات الــطــابع الــشــخــصي الــتي ¥
جمعها مـن طرف مؤدي خدمات التـصديق الإلكترونيr أو
الـــــطــــــرف الـــــثــــــالث اHــــــوثـــــوقr أو ســــــلـــــطــــــات الـــــتـــــصــــــديق
الإلكـتـرونيr وكـذلك قـواعـد الـبـيـانـات الـتي تحـتـويـهاr ولا
�ــكن نـقــلـهــا خــارج الـتــراب الـوطــني إلاّ في الحــالات الـتي

ينص عليها التشريع اHعمول به.
الباب الثانيالباب الثاني

التوقيع الإلكترونيالتوقيع الإلكتروني
الفصل الأول الفصل الأول 

مباد© اHماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكترونيمباد© اHماثلة وعدم التمييز تجاه التوقيع الإلكتروني
6 : : يــســتــعــمل الــتــوقــيع الإلــكــتــروني لــتـوثــيق اHـادة اHـادة 
هـوية اHـوقعّ وإثـبـات قـبوله مـضـمـون الـكتـابـة في الـشكل

الإلكتروني.
اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : الـــــتـــــوقـــــيع الإلـــــكـــــتـــــرونـي اHـــــوصـــــوف هــــو
الـــتـــوقـــيـع الإلـــكـــتـــرونـي الـــذي تـــتـــوفــــر فـــيه اHــــتـــطـــلـــبـــات

الآتية:
1 - أن يـنشـأ عـلى أسـاس شـهادة تـصـديق إلـكـتروني

rموصوفة
rوقّع دون سواهH2 - أن يرتبط با

rوقّعH3 - أن  �كّن من تحديد هوية ا
4 - أن يـكـون مـصـمـّمـا بـواسـطـة آلـيـة مـؤمـنـة خـاصة

rبإنشاء التوقيع الإلكتروني
5 - أن يــكـــون مــنـــشــأ بـــواســطـــة وســائل تـــكــون تحت

rالتحكم الحصري للموقّع
6 - أن يكـون مرتبـطا بالـبيـانات الخاصـّة بهr بحيث

�كن الكشف عن التغييرات اللاحقة بهذه البيانات.
اHــادة اHــادة 8 :  : يـــعــتــبـــر الــتـــوقــيع الإلـــكــتــرونـي اHــوصــوف
وحـــده §ـــاثـلا لـــلــــتـــوقــــيع اHـــكــــتـــوبr ســــواء كـــان لــــشـــخص

طبيعي أو معنوي.

rـــــادة 8 أعــــلاهHـادة 9 : : بـغض الــنـظـر عن أحــكـام اHـادة اHا
لا �ــــكن تجــــريـــــد الــــتــــوقــــيع الإلــــكـــــتــــروني مـن فــــعــــالــــيــــته

القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب :
 rأو r1 - شكله الإلكتروني

2 - أنه لا يــعـــتــمــد عــلى شــهــادة تـــصــديق إلــكــتــروني
rأو rموصوفة

3 - أنه لم يـتم إنشاؤه بـواسطة آلـية مؤمـنة لإنشاء
التوقيع الإلكتروني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
آليات إنشاء التوقيع الإلكتروني اHوصوف والتحققآليات إنشاء التوقيع الإلكتروني اHوصوف والتحقق

منهمنه
10 :  : يــــجب أن تـــكـــون آلـــيـــة إنــــشـــاء الـــتـــوقـــيع اHــادة اHــادة 

الإلكتروني اHوصوف مؤمنة.
اHـــــادةاHـــــادة 11 :  : الآلــــــيــــــة اHــــــؤمــــــنـــــــة لإنــــــشــــــاء الــــــتــــــوقــــــيع
الإلــكــتــروني هي آلــيــة إنــشــاء تــوقــيع إلــكــتــروني تــتــوفـر

فيها اHتطلبات الآتية :
1 - يــجب أن تــضـمـن  بـواســطــة الــوسـائـل الـتــقــنــيـة

والإجراءات اHناسبةr على الأقلr ما يــأتي :
أ - ألاّ �ـكن عـمــلـيـا مـصـادفـة الـبــيـانـات اHـسـتـخـدمـة
لإنـــشـــاء الـــتـــوقـــيع الإلـــكـــتــرونـي إلا مـــرّة واحــدةr وأن يـــتم
ضــمـان ســريــتــهـا بــكل الــوســائل الــتــقـنــيــة اHــتــوفـرة وقت

rالاعتماد
ب - ألاّ �ـكـن إيــجـاد الــبــيــانــات اHــسـتــعــمــلــة لإنــشـاء
التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكون هذا
الـــتـــوقــــيع مـــحــــمـــيـــا مـن أي تـــزويـــر عـن طـــريق الــــوســـائل

rتوفرة وقت الاعتمادHالتقنية ا
ج - أن تـكـون البـيـانات اHـسـتعـمـلة لإنـشاء الـتـوقيع
الإلــكــتـــروني مــحــمــيـــة بــصــفــة مــوثـــوقــة من طــرف اHــوقع

الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين.
2 - يـجب أن لا تـُعـدّل الــبـيـانـات مـحل الـتـوقـيع وأن
لا تمـنع أن تـعرض هـذه البـيـانات عـلى اHوّقع قـبل عـملـية

التوقيع.    
اHادة اHادة 12 : : يجب أن تكون آلـية التحـقق من التوقيع

الإلكتروني اHوصوف موثوقة.
اHــادةاHــادة 13 : : الآلـــيــة اHــوثـــوقــة لـــلــتــحـــقق من الـــتــوقــيع
الإلـــكـــتــروني هـي آلــيـــة تحــقق مـن الــتـــوقــيـع الإلــكـــتــروني

تتوفر فيها اHتطلبات الآتية :
1 - أن تــتـوافق الـبــيـانــات اHـسـتــعـمـلــة لـلـتــحـقق من
التوقيع الإلكتـروني مع البيانات اHعروضة عند التحقق

rمن التوقيع الإلكتروني
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2 - أن يتم الـتحـقق من التـوقيع الإلـكتـروني بصـفة
مــؤكـدة وأن تـكـون نــتـيـجــة هـذا الـتــحـقق مـعــروضـة عـرضـا

rصحيحا
3 - أن يــــكــــون مــــضــــمــــون الــــبــــيــــانــــات اHــــوقــــعـــةr إذا
اقــتــضى الأمــرr مــحــددا بــصــفــة مــؤكــدة عــنــد الــتــحــقق من

rالتوقيع الإلكتروني
4 - أن يــتم الـــتــحــقـق بــصــفــة مـــؤكــدة من مـــوثــوقــيــة
وصلاحــيــة شــهــادة الـتــصــديق الإلــكــتــروني اHــطـلــوبــة عــنـد

rالتحقق من التوقيع الإلكتروني
5 - أن يــتم عــرض نـــتــيــجــة الـــتــحــقق وهـــويــة اHــوقّع

بطريقة واضحة وصحيحة.  
14 :  : يــتم الــتــأكــد من مــطــابــقــة الآلــيــة اHــؤمــنــة اHـادة اHـادة 
لإنـشـاء التـوقـيع الإلـكـتـروني اHـوصوفr والآلـيـة اHـوثـوقة
لــــلـــــتـــــحـــــقق مـن الـــــتــــوقـــــيـع الإلــــكـــــتـــــروني اHـــــوصـــــوفr مع
اHتـطلـبات اHنـصوص عـليـها فـي اHادت11Y و13 أعلاهr من
طــرف الــهـيــئــة الــوطـنــيــة اHــكـلــفــة بـاعــتــمــاد آلـيــات إنــشـاء

التوقيع الإلكتروني والتحقق منه.
الباب الثالثالباب الثالث

التصديق الإلكترونيالتصديق الإلكتروني
الفصل الأوالفصل الأوّل

شهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفةشهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفة
اHـادة اHـادة 15 : : شـهــادة الـتــصـديق الإلــكـتــروني اHــوصـوفـة
هي شـهــادة تـصــديق إلــكـتــروني تـتــوفـر فــيـهــا اHـتــطـلــبـات

الآتية :
1 - أن تـــمـــنح مـن قـــبل طـــرف ثــــالث مـــوثـــوق أو من
قــبل مــؤدي خـدمــات تـصــديق إلـكــتــرونيr طـبــقـا لــسـيــاسـة

rوافق عليهاHالتصديق الإلكتروني ا
r2 - أن تمنح للموقعّ  دون سواه

3 - يجب أن تتضمن على الخصوص :
 أ - إشــارة تـدلّ عــلى أنه ¥ مــنح هــذه الــشــهــادة عـلى

rأساس أنها شهادة تصديق إلكتروني موصوفة
ب -  تحـديد هويّـة الطـرف الثالث اHـوثوق أو مؤدي
خدمات التصـديق الإلكتروني اHرخص له اHصدر لشهادة

rالتصديق الإلكتروني وكذا البلد الذي يقيم فيه
ج - اسم اHــــوقـّع أو الاسم اHــــســــتــــعـــــار الــــذي يــــســــمح

rبتحديد هويته
د -  إمــــكــــانــــيــــة إدراج صـــفــــة خــــاصــــة لــــلــــمـــوقـّع عــــنـــد
الاقـــتـــضـــاءr وذلك حـــسـب الـــغـــرض من اســـتـــعـــمـــال شـــهــادة

rالتصديق الإلكتروني

هـ - بــــيـــــانــــات تــــتـــــعــــلـق بــــالــــتـــــحــــقـق من الــــتـــــوقــــيع
الإلـكــتـرونـيr وتـكــون مــوافـقــة لـبــيــانـات إنــشـاء الــتــوقـيع

rالإلكتروني
و- الإشـارة إلى بـدايـة و نـهـايـة مـدة صـلاحـيـة شـهادة

rالتصديق الإلكتروني
rز- رمز تعريف شهادة التصديق  الإلكتروني

ح - الــتـوقـيع الإلــكـتــروني اHـوصـوف Hــؤدي خـدمـات
الـتـصـديق الإلــكـتـروني أو لـلـطــرف الـثـالث اHـوثـوق الـذي

rنح شهادة التصديق الإلكتروني�
rط - حدود اسـتـعـمال شـهـادة الـتصـديق الإلـكـتروني

rعند الاقتضاء
ي - حــدود قــيــمـة اHــعــاملات الــتي قــد تــســتـعــمل من

rعند الاقتضاء rأجلها شهادة التصديق الإلكتروني
كـ - الإشـــارة إلـى الـــوثــــيــــقـــة الــــتي تــــثــــبت تــــمـــثــــيل

شخص طبيعي أو معنوي آخرr عند الاقتضاء.
الفصل الثانيالفصل الثاني

سلطات التصديق الإلكترونيسلطات التصديق الإلكتروني
القسم الأولالقسم الأول

السلطة الوطنية للتصديق الإلكترونيالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني
اHــادة اHــادة 16 : : تــنـــشــأ لــدى الــوزيـــر الأول ســلــطــة إداريــة
rاليHعـنويـة والاستـقلال اHمـستـقلـة تتـمـتع بالـشخـصيـة ا
تـسـمى الـسـلطـة الـوطـنـيـة لـلـتـصـديق الإلـكـترونـي وتدعى

في صلب النص "السلطة".
تـسـجل الاعـتـمـادات اHـالـيـة اللازمـة  لـسـيـر الـسـلـطة

ضمن ميزانية الدولة .
اHادة اHادة 17 :  : يحدد مقر السلطة عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 18 : : تكلف السلـطة بترقية استعمال التوقيع
والـتصديق الإلـكتـرونيـY وتطـويرهمـا وضمـان موثـوقية

استعمالهما.
وفي هذا الإطارr تتولىّ اHهام الآتية :

1 - إعداد سـيـاستـها لـلـتصـديق الإلكـتـروني والسـهر
على تطبيـقهاr بعد الحصول على الرأي الايجابي من قبل

rوافقةHكلفة باHالهيئة ا
2 - اHـوافـقــة عـلى سـيـاســات الـتـصـديـق الإلـكـتـروني
الصادرة عن السلطـتY الحكومية والاقتصادية للتصديق

rالإلكتروني
3 - إبـــــرام اتــــفـــــاقــــيـــــات الاعــــتـــــراف اHــــتـــــبـــــادل عــــلى

rستوى الدوليHا
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4 - اقـتـراح مـشـاريع تـمـهـيديـة لـنـصـوص تـشـريـعـية
أوتـنـظـيـمـيـة تـتـعـلق بـالــتـوقـيع الإلـكـتـروني أو الـتـصـديق

rالإلكتروني على الوزير الأول
5 - الــــقـــيــــام بـــعــــمــــلـــيــــات الـــتــــدقـــيـق عـــلـى مـــســــتـــوى
rالحـكومية والاقتـصادية للتـصديق الإلكتروني Yالـسلطت

عن طريق الهيئة الحكومية اHكلفة بالتدقيق.
تـتم اسـتــشـارة الـســلـطـة عـنــد إعـداد أي مـشـروع نص
تــشـريــعي أو تــنـظــيـمـي ذي صـلــة بـالــتــوقـيع أو الــتــصـديق

.Yالإلكتروني
اHــادة اHــادة 19 :  : تـــتــشـــكل الـــســلـــطــة مـن مــجـــلس ومـــصــالح

تقنية وإدارية.
يـتــشـكل مـجــلس الـسـلـطــة من خـمـسـة (5) أعـضـاء من
بـيـنـهـم الـرئـيسr يـعــيـنـهم رئــيس الجـمـهــوريـة عـلى أسـاس
كــفـاءاتــهمr لا ســيـمــا في مـجــال الـعــلـوم الــتـقــنـيــة اHـتــعـلــقـة
بــتـــكـــنــولـــوجـــيــات الإعلام والاتـــصـــالr وفي مـــجــال قـــانــون
تـــــــكــــــنــــــولـــــــوجــــــيـــــــات الإعلام والاتــــــصـــــــالr وفي اقـــــــتــــــصــــــاد

تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يــتـــمــتع المجــلـس بــجــمـــيع الــصلاحـــيــات اللازمــة لأداء
مـهام السلطـةr وبهذه الصـفة �كن المجلس أن يـستعY بأي

كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله.
تحـــدد عــــهــــدة أعــــضـــاء مــــجــــلس الــــســــلــــطـــة بــــأربع (4)

سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.
اHادة اHادة 20 :  : يـسيرّ اHصـالح التقنـية والإدارية للـسلطة
نه رئيس الجمهوريةr بناء على اقتراح من مدير عام يُعي»ـ

الوزير الأول.
يــحـدد تــنــظــيم هــذه اHـصــالح وســيــرهـا ومــهــامــهـا عن

طريق التنظيم.
اHـادةاHـادة 21 :  : تــتــنــافى وظــيــفـة عــضــو مــجــلس الــســلــطـة
ومـديـرها الـعـام مع أي وظـيفـة عـمـومـية أخـرىr أو وظـيـفة
rأو مـهنـة حرة أو أي عهــدة انتخـابيــة rفي القـطاع الخاص
وكــذا كل إشـهـــار أو دعمr أو كـل امـتـلاك مـبـاشـر أو غـيــر
مباشر Hصالـح في شركات تعمل في قطاع تكنولوجيات

الإعلام والاتصال.
اHـــــادةاHـــــادة 22 : : رئــــــيس مــــــجـــــلـس الـــــســــــلـــــطــــــة هـــــو الآمـــــر

بالصرفr و�كنه تفويض هذه الصلاحية للمدير العام.
اHــادة اHــادة 23 : : يــتــخـــذ المجــلس قـــراراته بــالأغــلـــبــيــةr وفي
حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 
اHــــادة اHــــادة 24 : : يــــحـــدد نــــظــــام الـــرواتب الخــــاص بــــرئـــيس
مــجــلـس الــســلـطــة وأعــضــائــهــا ومــديــرهــا الــعــام عن طــريق

التنظيم.

اHادةاHادة 25 :  :  يعد مجلس السلطة نظامه الداخلي الذي
ينشر في الجريدة الرسمية.

القسم الثانيالقسم الثاني

السلطة الحكومية للتصديق الإلكترونيالسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني

26 :  : تـــنــــشـــأ لــــدى الـــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــبـــريـــد اHــادة اHــادة 
وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات الإعلام والاتــــصـــال ســــلــــطـــة حــــكـــومــــيـــة
لــــلــــتــــصــــديـق الإلــــكــــتــــروني تــــتــــمــــتـع بــــالاســــتــــقلال اHــــالي

والشخصية اHعنوية.

اHــادة اHــادة 27 :  : تحــدد طـــبــيـــعــة هــذه الـــســلـــطــة الحــكـــومــيــة
للتصـديق الإلكتـروني وتشكـيلهـا وتنظـيمهـا وسيرها عن

طريق التنظيم.

اHــادةاHــادة 28 :  : تـــكــلف الـــســـلــطـــة الحـــكــومـــيـــة لــلـــتـــصــديق
الإلـــــكــــتــــروني  ـــــتــــابــــعــــة ومـــــراقــــبــــة نــــشــــاط الـــــتــــصــــديق
الإلــكـتــروني للأطـراف الــثـالــثـة اHــوثـوقــةr وكـذلك تــوفـيـر
خـــدمــات الــتـــصــديق الإلـــكــتــرونـي لــفــائـــدة اHــتـــدخــلــY في

الفرع الحكومي.

وفي هذا الإطارr تتولىّ اHهام الآتية :

1 - إعداد سـياستـها للـتصديق الإلـكتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصادرة عن
rوثوقة والسهر على تطبيقهاHالأطراف الثالثة ا

3 - الاحـــتــفــاظ بـــشــهــادات الــتـــصــديق الإلــكـــتــرونــيــة
اHـنتهية صلاحيـتهاr والبيـانات اHرتبطـة  نحها من قِبل
الطـرف الثـالث اHوثـوقr بـغرض تـسلـيمـها إلى الـسلـطات
الــقـــضـــائـــيـــة المخـــتـــصـــةr عـــنـــد الاقـــتـــضـــاءr طـــبــقـــا لـلأحـــكــام

rعمول بهاHالتشريعية والتنظيمية ا

4 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق الإلــكــتــروني لــلــمــفــتـاح
rالعمومي للسلطة

5 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بنشاط التصديق
rالإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها

6 - الـقـيــام بـعـمـلـيـة الـتـدقـيق عـلى مـسـتـوى الـطـرف
الــثــالث اHــوثــوقr عن طــريق الــهــيــئــة الحــكــومــيــة اHــكــلــفــة

بالتدقيقr طبقا لسياسة التصديق.  

القسم الثالث القسم الثالث 

السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكترونيالسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني

اHــادة اHــادة 29 : : تــعــY الـــســلــطــة اHـــكــلـّـفــة بــضـــبط الــبــريــد
rواصلات السلكـية واللاسلكية في مفهوم هذا القانونHوا

سلطة اقتصادية للتصديق الإلكتروني.



11 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 06 20 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
10 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

30 : : تــكــلف الــســلــطــة الاقــتــصـاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلكـتـروني  ـتـابـعـة ومراقـبـة مـؤديي خـدمـات الـتـصديق
الإلـكـتروني الـذين يـقـدمـون خـدمات الـتـوقـيع والـتـصديق

الإلكترونيY لصالح الجمهور.
وفي هذا الإطارr تتولى اHهام الآتية :

1 - إعداد سيـاستـها لـلتصـديق الإلكـتروني وعـرضها
rعلى السلطة للموافقة عليها والسهر على تطبيقها

2 - مــــنح الــــتـــراخــــيص Hـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
rالإلكتروني بعد موافقة السلطة

3 - اHـوافـقـة عـلى سـيـاسـات الـتـصـديق الـصـادرة عن
مـــؤديـي خـــدمـــات الــتـــصـــديـق الإلــكـــتـــرونـي والــســـهـــر عـــلى

rتطبيقها
4 - الاحــتـــفــاظ بـــشــهــادات الـــتــصــديـق الإلــكــتـــرونــيــة
اHــنـتــهـيــة صلاحــيـتــهـاr والــبــيـانــات اHـرتــبـطــة  ــنـحــهـا من
طـــرف مـــؤديي خـــدمـــات الـــتـــصـــديق الإلـــكـــتـــرونـي بـــغــرض
تـــســـلـــيـــمـــهــا إلـى الـــســلـــطـــات الـــقـــضـــائــيـــة المخـــتـــصـــةr عـــنــد
الاقتضاءr طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية اHعمول

rبها
5 - نــشــر شــهــادة الــتــصــديق الإلــكــتــروني لــلــمــفــتــاح

rالعمومي للسلطة
6 - اتــخــاذ الــتــدابـيــر اللازمــة لــضــمـان اســتــمــراريـة
الخــــدمـــــات في حـــــالـــــة عــــجـــــز مــــؤدي خـــــدمــــات الـــــتــــصـــــديق

rالإلكتروني عن تقد® خدماته
7 - إرسال كل اHعلومـات اHتعلقة بـنشاط التصديق

rالإلكتروني إلى السلطة دوريا أو بناء على طلب منها
8 - الــتـــحــقق مـن مــطـــابــقـــة طــالــبـي الــتـــراخــيص مع
ســيــاســة الـــتــصــديق الإلـــكــتــروني بـــنــفــســـهــا أو عن طــريق

rمكاتب تدقيق معتمدة
9 - الـــســـهــر عـــلى وجـــود مـــنــافـــســـة فــعـــلـــيــة ونـــزيـــهــة
باتخاذ كل التدابـير اللازمة لترقية أو اسـتعادة اHنافسة

rمؤديي خدمات التصديق الإلكتروني Yب
10 - الــتــحـكــيم في الــنــزاعـات الــقــائـمــة بــY مـؤديي

خــــدمـــات الــــتـــصــــديق الإلــــكـــتــــروني فــــيـــمــــا بــــيـــنــــهم أو مع
rعمول بهHطبقا للتشريع ا YستعملHا

11 - مطـالبـة مؤديي خـدمات الـتصـديق الإلكـتروني

أو كل شـخص مـعـني بأي وثـيـقـة أو معـلـومـة تسـاعـدها في
 rهام المخولة لها  وجب هذا القانونHتأدية ا

12 - إعــــداد دفـــــتـــــر الــــشـــــروط الـــــذي يــــحـــــدد شــــروط

وكـيــفـيـات تـأديــة خـدمـات الـتــصـديق الإلـكــتـروني وعـرضه
rعلى السلطة للموافقة عليه

13 - إجــراء كل مــراقــبــة طـبــقــا لــسـيــاســة الــتــصـديق

الإلكتروني ودفتـر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات
rتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

14 - إصدارالتقاريـر والإحصائيات الـعمومية وكذا

تقـرير سنـوي يتضـمن وصف نشاطـاتها مع احـترام مبدأ
السرية.

تــقـوم الـسـلــطـة الاقـتــصـاديـة لـلــتـصـديق الإلــكـتـروني
بــــتـــبـــلـــيـغ الـــنـــيـــابــــة الـــعـــامـــة بـــكـل فـــعل ذي طــــابع جـــزائي

يكتشف  ناسبة تأدية مهامها. 

 القسم الرابع القسم الرابع

 طرق الطعن طرق الطعن

31 : : تـــكــــــون الـــقـــرارات اHــــتـــخــــــذة من طـــرف اHــادة اHــادة 
السلـطة الاقتصـادية للـتصديق الإلكـتروني قابلـة للطــعن
أمــام الـسـلــطـــة في أجل شــهـر واحـد (1) ابــتـداء من تـاريخ

تبليغها ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف.

32 :  : تـــــكـــــون الـــــقـــــرارات اHـــــتــــخـــــذة مـن طــــرف اHــــادة اHــــادة 
الـسلـطـة قـابلـة لـلطـعن أمـام مـجلس الـدولـة في أجل  شـهر
واحد (1)  ابتداء من تاريخ تبليغها ولا يكون لهذا الطعن

أثر موقف.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

النظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكترونيالنظام القانوني لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

القسم الأول القسم الأول 

مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

الفرع الأول الفرع الأول 

شهادة التأهيل والترخيصشهادة التأهيل والترخيص

اHـادةاHـادة 33 : : يــخـضـع نـشــاط تــأديــة خـدمــات الــتــصـديق
الإلـكــتـروني إلى تــرخـيص تــمـنــحه الـســلـطــة الاقـتــصـاديـة

للتصديق الإلكتروني.

34 : : يـــجب عــــلى كل طـــالـب تـــرخـــيـص لـــتـــأديـــة اHــادة اHــادة 
خـــدمـــة الـــتـــصـــديـق الإلـــكـــتـــروني أن يـــســـتـــوفي الـــشـــروط

الآتية:

- أن يـــكــون خــاضـــعــا لــلــقـــانــون الجــزائــري لـــلــشــخص
rعنوي أو الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعيHا

rأن يتمتع بقدرة مالية كافية -

- أن يـــتـــمـــتع  ـــؤهـلات وخـــبـــرة ثـــابـــتـــة في مـــيـــدان
تـكــنـولــوجــيـات الإعلام والاتــصـال لــلـشــخص الــطـبــيـعي أو

rعنويHسير للشخص اHا
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- أن لا يـــكـــون قـــد ســـبق الحـــكم عـــلـــيه فـي جـــنـــايــة أو
جــــنـــحـــة تـــتــــنـــافى مـع نـــشـــاط تــــأديـــة خـــدمـــات الــــتـــصـــديق

الإلكتروني.

اHـادة اHـادة 35 :  : تـمـنح شـهـادة الــتـأهـيل قـبل الحـصـول عـلى
الــتــرخـــيص Hــدة ســـنــة واحــدة (1)  قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد مــرة
واحدةr وتـمنح لكل شـخص طبيـعي أو معنـوي لتهـيئة كل

الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني.

وفي هـذه الحالةr يـتم تبلـيغ الشهـادة في أجل أقصاه
ستون (60)  يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب اHثبت

بإشعار بالاستلام.  

لا �ـكن حامـل هذه الـشهـادة تـأدية خـدمـات التـصديق
الإلكترونيr إلا بعد الحصول على الترخيص.

اHـــــادةاHـــــادة 36 :  : �ـــــنـح الـــــتــــرخـــــيـص إلى صـــــاحـب شـــــهــــادة
الـتـأهـيل ويـتم تـبـلـيـغه في أجل أقـصـاه سـتـون (60)  يـوما
ابـتداء من تاريخ اسـتلام طلب التـرخيص اHثـبت بإشعار

بالاستلام.

اHادة اHادة 37 :  : يجب أن يكون رفض منح شهادة التأهيل
والـــتــــرخــــيص مــــســـبــــبــــاr ويـــتـم تـــبــــلــــيـــغـه مـــقــــابل إشــــعـــار

بالاستلام.

اHــادة اHــادة 38 : : يــرفق الـــتــرخــيـص بــدفــتـــر شــروط يــحــدد
rشـروط وكــيـفـيـات تــأديـة خـدمــات الـتـصـديـق الإلـكـتـروني
وكـذا تـوقـيع شـهادة الـتـصـديق الإلـكتـروني الخـاصـة  ؤدي
الخـــدمـــاتr من طـــرف الـــســـلـــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــتــصـــديق

الإلكتروني. 

اHـادة اHـادة 39 : : تمـنح شـهـادة التـأهـيل والـترخـيص بـصـفة
شخصيةr ولا �كن التنازل عنهما للغير.

rــدة خـمس (5) سـنـواتH ـادة 40 : : �ـنح الــتــرخـيصHـادةاHا
ويـتم تجديـده عنـد انتـهاء صلاحـيته وفـقا لـلشـروط المحددة
فـي دفــتــر الأعـــبــاءr الــذي يــحـــدد شــروط وكــيــفـــيــات تــأديــة

خدمات التصديق الإلكتروني.

يـخــضع الـتـرخــيص لـدفع مــقـابل مــالي يـحـدد مــبـلـغه
عن طريق التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

تأدية خدمات التصديق الإلكترونيتأدية خدمات التصديق الإلكتروني

اHــــــادة اHــــــادة 41 : : يـــــــكـــــــلـف مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكتروني بـتسجيل وإصـدار ومنح وإلغـاء ونشر وحفظ
شهـادات التـصـديق الإلكـترونيr وفـقا لـسـياسـة التـصديق
الإلـــكــتـــروني الخـــاصــة بـهr الــتـي وافــقـت عــلـــيــهـــا الـــســلـــطــة

الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.

اHــــادة اHــــادة 42 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلــكــتــروني الحــفـاظ عــلى ســريـّـة الــبــيـانــات واHــعــلــومـات

اHتعلقة بشهادات التصديق الإلكتروني اHمنوحة.
اHــــــادةاHــــــادة 43 :  : لا �ـــــــكن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكـتروني جـمع الـبـيـانـات الـشـخصـيـة لـلـمـعـنيr إلا بـعد

موافقته الصريحة.
ولا �ــكن مــؤدي خــدمــات الــتــصـديـق الإلــكـتــروني أن
يـجــمع إلا الـبــيـانــات الـشــخـصـيــة الـضــروريـة Hــنح وحـفظ
شــهــادة الــتـصــديق الإلــكــتــرونيr ولا �ــكن اسـتــعــمــال هـذه

البيانات لأغراض أخرى.
اHــــادةاHــــادة 44 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلـكـتـرونيr قـبل مـنح شـهـادة الـتـصـديق الإلـكتـرونيr أن
يـتــحـقق من تـكـامل بـيـانـات الإنــشـاء مع بـيـانـات الـتـحـقق

من التوقيع.
�نح مؤدي خدمـات التصديق الإلـكتروني شهادة أو
أكـــثـــر لــكـل شـــخص يـــقــدم طـــلـــبـــا وذلك بـــعـــد الــتـــحـــقق من

هويتهr وعند الاقتضاءr التحقق من صفاته الخاصة. 
وفـيــمــا يـخـص الأشـخــاص اHــعـنــويــةr يـحــتــفظ مـؤدي
خـدمــات الـتـصــديق الإلـكــتـرونـي بـسـجـل يـدوّن فـيـه هـويـة
وصــفــة اHـــمــثل الــقــانــوني لــلــشـــخص اHــعــنــوي اHــســتــعــمل
لــــلــــتـــوقــــيـع اHـــتــــعــــلق بــــشــــهـــادة الــــتــــصــــديق الإلــــكـــتــــروني
اHـوصوفـةr بـحـيث �ـكن تحديـد هـويـة الـشخص الـطـبـيعي

عند كل استعمال لهذا التوقيع الإلكتروني.
اHــــــادةاHــــــادة 45 : : يـــــــلـــــــغـي مـــــــؤدي خــــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصــــــــديق
الإلـــكـــتــروني شـــهـــادة الــتـــصــديـق الإلــكـــتــرونـي في الآجــال
المحـــددة في ســيــاســـة الــتـــصــديقr بــنـــاء عــلى طـــلب صــاحب
شهادة التصـديق الإلكتروني اHوصـوفة الذي سبق تحديد

هويته.
ويـلـغي مـؤدي خـدمـات الـتـصـديق الإلـكـتـروني أيـضـا

: Yوصوفة عندما يتبHشهادة التصديق الإلكتروني ا
1 - أنه قـد ¥ منـحهـا بنـاء عـلى معـلومـات خاطـئة أو
مـــزورةr أو إذا أصــبـــحت اHـــعــلـــومــات الـــواردة في شـــهــادة
الـــتــصــديق الإلـــكــتــروني غـــيــر مــطــابـــقــة لــلــواقعr أو إذا ¥

rانتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع
r2 - أنها لم تصبح مطابقة لسياسة التصديق

3 - أنـه ¥ إعـلام مــــــــــؤدي خـــــــــــدمـــــــــــات الــــــــــتـــــــــــصــــــــــديـق
الإلـكتـرونـي بـوفاة الـشـخص الـطـبـيـعي أو بـحل الـشـخص

اHعنوي صاحب شهادة التصديق الإلكتروني.
يــجب عـــلى مــؤدي خـــدمــات الـــتــصـــديق الإلــكـــتــروني
إخـطــار صـاحب شــهـادة الـتــصـديق الإلــكـتـروني اHــوصـوفـة

بإلغاء هذه الأخيرة مع تسبيب ذلك.   
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يـــجب عـــلى مــؤدي خـــدمـــات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني
تــبـلــيغ صــاحب شــهــادة الـتــصــديق الإلــكـتــروني اHــوصــوفـة
بــانــتــهـاء مــدة صلاحــيــتــهــاr في الآجــال المحــددة في ســيــاسـة

التصديق.

يعتبر إلـغاء شهادة التصديـق الإلكتروني اHوصوفة
نهائيا. 

اHــــــادة اHــــــادة 46 : : يــــــتـــــــخــــــذ مـــــــؤدي خـــــــدمــــــات الـــــــتــــــصـــــــديق
الإلــكــتــرونيr الــتــدابــيــر اللازمــة من أجل الــرد عــلى طــلب
الإلــغـاء وفــقــا لــســيــاســته لــلــتــصــديق الــتي وافــقت عــلــيــهـا

السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني.

rيحـتج بالإلغـاء تجاه الـغير ابـتداء من تاريخ الـنشر
وفــقـــا لـــســـيــاســـة الـــتـــصــديـق الإلــكـــتـــروني Hـــؤدي خـــدمــات

التصديق الإلكتروني.

اHــــادةاHــــادة 47 : : يـــــجب عــــلـى مــــؤدي خـــــدمــــات الــــتـــــصــــديق
الإلــــكـــتــــروني تحــــويل اHــــعـــلــــومـــات اHــــتـــعــــلـــقــــة بـــشــــهـــادات
rـوصـوفـة بـعـد انـتـهـاء صلاحـيـتـهاHالـتـصـديق الإلـكتـروني ا
إلى الـسلـطـة الاقـتـصـاديـة لـلـتـصديـق الإلكـتـروني من أجل

حفظها.

اHــــــادةاHــــــادة 48 : : لا �ـــــــكـن مـــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق
الإلـكـتـروني حـفظ أونسخ بـيـانـات إنـشاء تـوقـيع الـشخص

الذي منحت له شهادة التصديق الإلكتروني اHوصوفة.

اHــــادة اHــــادة 49 : يــــجب عــــلى مـــؤديـي خـــدمــــات الـــتــــصـــديق
الإلـــكـــتـــروني تـــطـــبـــيق الـــتـــعـــريـــفـــات الخـــاصـــة بـــالخـــدمــات
اHـمنوحة وفقـا Hباد© تحديد الـتعريفة اHـعتمدة من طرف
السـلـطـة الاقـتـصـادية لـلـتـصـديق الإلـكـترونـيr والمحددّة عن

طريق التنظيم. 

اHادة اHادة 50 : : يقدّم مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني
خدماته في إطار مبدئي الشفافية وعدم التمييز.

لا �ـكن مـؤدي خـدمـات الـتصـديق الإلـكـتـروني رفض
تقد® خدماته بدون سبب وجيه.

الفرع الثالثالفرع الثالث

الرقابة والتدقيقالرقابة والتدقيق

51  : تــقــوم الــســـلــطــة الاقــتــصــاديــة لــلــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلـكـتـرونيr أو مـكـتـب الـتـدقـيق اHـعـتـمـدr وفـقـا لـسـيـاسـة
الـتصديق الإلكتـروني للسلـطة الاقتصاديـة ودفتر الأعباء
الـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــأديــة خــدمــات الــتـصــديق
الإلكتـرونيr بإنجـاز تدقـيق تقـييـميr  بناء عـلى طلب من
صـاحب شـهـادة الـتأهـيل قـبل مـنح تـرخيص تـقـد® خـدمات

التصديق الإلكتروني.

52 : تــتم مــراقــبــة مــؤديي خــدمــات الــتــصــديق اHـادة اHـادة 
الإلــكـتــروني من قـبل الــسـلــطـة الاقــتـصــاديـةr لا سـيــمـا من
خـلال عـمـلــيـات تــدقـيق دوريــة ومـراقــبـات فــجـائــيـة طــبـقـا
لسـياسـة التـصديق للـسلـطة الاقـتصـادية ولـدفــتـر الأعباء
الذي يـحـــدد شـــروط وكـيـفـيـات تـأديـة خـدمـات الـتصـديق

الإلكتروني.
القسم الثاني القسم الثاني 

مسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحبمسؤولية مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني وصاحب
شهادة التصديق الإلكترونيشهادة التصديق الإلكتروني

الفرع الأول الفرع الأول 
واجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكترونيواجبات مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

ومسؤوليتهومسؤوليته
53 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
الإلــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مـوصـوفـةr مـســؤولا عن الـضـرر الـذي يـلـحق بـأي هـيـئـة أو
شـخص طـبيـعي أو مـعـنويr اعـتـمد عـلى شـهادة الـتـصديق

الإلكتروني هذهr وذلك فيما يخص :

1 - صــــحـــة جـــمـــيـع اHـــعـــلـــومـــات الــــواردة في شـــهـــادة
الــــتـــصـــديق الإلـــكــــتـــروني اHـــوصـــوفـــةr فـي الـــتـــاريخ الـــذي
مـنحت فيهr ووجـود جميع البـيانات الـواجب توفرها في
شـــهــــادة الـــتـــصــــديق الإلـــكــــتـــروني اHــــوصـــوفـــة ضــــمن هـــذه

rالشهادة

r2 - الـتـأكـد عنـد مـنح شـهـادة التـصـديق الإلـكـتروني
أن اHـــوقع الـــذي ¥ تحــديـــد هــويـــته في شـــهـــادة الــتـــصــديق
الإلكتـروني اHوصـوفةr يـحوز كل بيـانات إنـشاء الـتوقيع
اHــوافــقــة لـبــيــانــات الــتـحــقق مـن الـتــوقــيع اHــقــدمـة و/ أو

rالمحــدّدة في شهادة التصديق الإلكتروني

3 - الــتـأكــد من إمــكـانــيــة اسـتــعــمـال بــيــانـات إنــشـاء
التوقيعr والتحقق منه بصفة متكاملة.

إلا في حـــالــة مـــا إذا قـــدّم مـــؤدي خــدمـــات الـــتــصـــديق
الإلكتروني ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.

54 : : يـــــــكـــــــون مــــــــؤدي خـــــــدمـــــــات الـــــــتـــــــصـــــــديق اHــــــادة اHــــــادة 
الإلــــكـــــتــــرونـي الــــذي ســـــلم شـــــهــــادة تـــــصــــديـق إلــــكـــــتــــروني
مــــوصـــوفـــةr مـــســـؤولا عـن الـــضـــرر الـــنــــاتج عن عـــدم إلـــغـــاء
شـــهــادة الـــتــصـــديق الإلــكـــتــرونـي هــذهr والـــذي يــلـــحق بــأي
هــيــئـة أو شــخص طــبـيــعي أو مــعـنــوي اعــتـمــدوا عــلى تـلك
الشـهادةr إلا إذا قـدّم مؤدي خدمـات التـصديق الإلـكتروني

ما يثبت أنه لم يرتكب أي إهمال.
اHــــــــادة اHــــــــادة 55 :  : �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمـــــــــات الــــــــتــــــــصـــــــــديق
الإلـكـتـروني أن يـشيـرr في شـهـادة الـتـصـديق الإلـكـتروني
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اHوصـوفـةr إلى الحدود اHـفروضـة عـلى استـعمـالـهاr بـشرط
أن تـكون هذه الإشـارة واضحة ومفـهومة من طـرف الغير.
 وفـي هــــذه الحـــالــــةr لا يــــكــــون مــــؤدي خــــدمــــات الـــتــــصــــديق
الإلـــكــتـــروني مــســـؤولا عن الــضـــرر الــنـــاتج عن اســتـــعــمــال
شـــهــادة الـــتــصـــديق الإلـــكـــتــرونـي اHــوصـــوفـــةr عــنـــد تجــاوز

الحدود اHفروضة على استعمالها.
اHــــــــادة اHــــــــادة 56 :  :  �ــــــــكـن مــــــــؤدي خــــــــدمــــــــات الــــــــتـــــــــصــــــــديق
الإلكـتـرونيr أن يـشيـرr في شـهادة الـتـصديق الإلـكـتروني
اHـوصـوفـةr إلى الحـد الأقـصى لقـيـمـة اHـعـاملات الـتي �كن
أن تـسـتـعـمـل في حـدودهـا هـذه الـشـهـادةr بـشـرط أن تـكـون
هذه الإشارة واضحـة ومفهومة من طرف الغير. وفي هذه
الحـــالــةr لا يـــكــون مـــؤدي خــدمـــات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني

مسؤولا عن الضرر الناتج عن تجاوز ذلك الحد الأقصى.
اHـــــادة اHـــــادة 57 : : لا يــــــكــــــون مــــــؤدي خــــــدمـــــات الــــــتــــــصــــــديق
الإلــكـتــروني مـســؤولا عن الــضـرر الـنــاتج عن عــدم احـتـرام
صـاحب شـهـادة الـتـصـديق الإلـكـتـروني اHـوصـوفـة لـشروط

استعمال بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني.
اHــــادة اHــــادة 58 : : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلــــكـــتـــرونـيr إعلام الـــســـلــــطـــة الاقـــتــــصـــاديـــة لـــلــــتـــصـــديق
الإلكترونيr في الآجـال المحددة في سياسة التصديق لهذه
الــســلــطـةr بــرغــبــته في وقف نــشــاطــاته اHــتــعـلــقــة بــتــأديـة
خـدمـات الـتـصـديق الإلـكـتـروني أو بـأي فـعل قـد يـؤدي إلى

ذلك.
وفـي هــذه الحــالــةr يــلــتــزم مــؤدي خــدمــات الــتــصــديق
الإلــــكــــتــــرونـي بــــأحـــكــــام ســــيــــاســــة الــــتــــصــــديـق لــــلــــســــلــــطـــة
الاقـتصـادية لـلـتصـديق الإلكـتروني اHـتعـلقـة باسـتمـرارية

الخدمة.
يترتب على وقف النشاط سحب الترخيص.

اHــــادة اHــــادة 59 :  : يــــجب عــــلـى مــــؤدي خــــدمــــات الـــــتــــصــــديق
الإلـــكـــتـــروني الـــذي يـــوقـف نـــشـــاطه لأســـبـــاب خـــارجـــة عن
إرادته أن يـــــعـــــلـم الــــســـــلـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــلـــــتـــــصـــــديق
الإلـــكـــتـــرونـي بـــذلك فـــوراr وتـــقـــوم هـــذه الأخـــيـــرة بـــإلـــغـــاء
شــــــهـــــادته لــــــلـــــتـــــصـــــديـق الإلـــــكـــــتــــــروني اHـــــوصــــــوفـــــة بـــــعـــــد

تقديرالأسباب اHقدمة.
وفي هــذه الحــالــةr يــتــخــذ مــؤدي الخــدمــات الــتــدابــيــر
اللازمــــةr واHــــنـــصــــوص عـــلــــيــــهـــا فـي ســـيــــاســـة الــــتــــصـــديق
الإلكتروني للـسلطة الاقتصاديةr من أجل حفظ اHعلومات
اHــرتـــبـــطـــة بـــشـــهــادة الـــتـــصـــديق الإلـــكـــتـــروني اHـــوصـــوفــة

اHمنوحة له.
60 : : يــــتـــعـــY عـــلى مـــؤدي خــــدمـــات الـــتـــصـــديق اHــادة اHــادة 
الإلكتروني أن يكتـتب عقود التأمY اHنصوص عليها في

سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الاقتصادية.

الفرع الثاني الفرع الثاني 
مسؤولية صاحب شهادة التصديق الإلكترونيمسؤولية صاحب شهادة التصديق الإلكتروني

اHـــــادة اHـــــادة 61 : : يـــــعــــــتـــــبـــــر صــــــاحب شــــــهـــــادة الـــــتــــــصـــــديق
الإلــكــتــروني فــور الـتــوقــيع عــلــيــهـا اHــســؤول الــوحــيـد عن

سرية بيانات إنشاء التوقيع.
وفي حــالـــة الــشك فـي الحــفـــاظ عــلى ســـريــة بـــيــانــات
إنـــــشـــــاء الـــــتــــوقـــــيـعr أو في حـــــالـــــة مـــــا إذا أصــــبـــــحـت هــــذه
الـبيـانات غـير مـطابـقة لـلمـعـلومـات اHتـضمـنة في شـهادة
الـتـصــديق الإلـكـتـرونيr فـإنه يــجب عـلى صـاحب الـشـهـادة
أن يـعمل عـلى إلـغائـها من طـرف مـؤدي خدمـات التـصديق

الإلكتروني.
لا يجـوز لصاحـب شهادة الـتصديـق الإلكتـروني عند
انـتهاء صلاحيتهـا أو عند إلغائـها استعمـال بيانات إنشاء
الــتــوقـــيع اHــوافــقـــة لــهــا من أجـل تــوقــيع أو تـــصــديق هــذه
الـبـيـانـات نـفـسـهـا من طـرف مـؤد آخـر لخـدمـات الـتـصـديق

الإلكتروني. 
اHــــادة اHــــادة 62 :  : لا يـــــجــــوز لــــصــــاحـب شــــهــــادة الـــــتــــصــــديق
الإلــكـتــروني اHـوصــوفـة اســتـعــمـال هــذه الـشــهـادة لأغـراض

أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.
الفصل الرابع الفصل الرابع 

الاعتراف اHتبادلالاعتراف اHتبادل
63 : : تـكــون لــشــهــادات الــتــصــديق الإلــكـتــروني اHـادة اHـادة 
التي �ـنـحهـا مؤدي خـدمـات التـصديق الإلـكـتروني اHـقيم
في بلد أجنبيr نـفس قيمة الشهادات اHمنوحة من طرف
rـقـيم في الجـزائرHمـؤدي خـدمـات الـتـصديق الإلـكـتـروني ا
بشـرط أن يكـون مؤدي الخـدمات الأجـنبي هـذا قد تـصرف

في إطار اتفاقية للاعتراف اHتبادل أبرمتها السلطة.
الباب الرابع الباب الرابع 
 العقوبات العقوبات

الفصل الأول الفصل الأول 
العقوبات اHالية والإداريةالعقوبات اHالية والإدارية

اHــــادة اHــــادة  64 : : في حـــالــــة عـــدم احــــتـــرام مــــؤدي خـــدمـــات
الــتــصــديق الإلــكــتــروني أحــكــام دفــتــر الأعــبــاء أو ســيــاسـة
الـــتــصـــديق الإلــكـــتــروني الخـــاصــة به واHـــوافق عــلـــيــهــا من
طــرف الــســلـطــة الاقــتــصــاديـةr تــطــبق عــلــيه هـذه الــســلــطـة
عــقــوبــة مـالــيــة يــتــراوح مــبـلــغــهــا بــY مــائـتـي ألف ديــنـار
r(5.000.000 دج ) ديـــــنــــار Y(200.000 دج) وخــــمـــــســــة مـلايــــ
حسب تصنيف الأخـطاء اHنصوص عليه في دفتر الأعباء
الخاص  ؤدي الخدمـاتr وتعذره بالامتـثال لالتزاماته في
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r(30) يـــومــا Yثــمـــانــيــة (8) أيـام وثلاثـ Yمــدة تـــتــراوح  بـــ
rـتــخـذة ضـد مـؤدي الخـدمـاتHـآخـذ اHحـسب الحـالـة. وتــبـلغّ ا
حــتى يـتــسـنى له تــقـد® مــبـرراته الــكـتــابـيـة ضــمن الآجـال

اHذكورة سابقا.

rوفي حـــالـــة عـــدم امـــتـــثـــال مـــؤدي الخـــدمـــات للأعـــذار
تـتــخـذ ضـده الـسـلـطـة الاقــتـصـاديـة لـلـتــصـديق الإلـكـتـروني
قـرار سحب التـرخيص اHمـنوح له وإلغـاء شهادتهr حسب

الحالةr بعد موافقة السلطة.

تحــدد كـيـفــيـات تحـصــيل  اHـبـالغ اHــتـعـلــقـة بـالــعـقـوبـة
اHـالـية اHـنـصـوص عـلـيهـا في الـفـقـرة الأولى من هـذه اHادة

عن طريق التنظيم.

اHادة اHادة 65 : : في حـالة انتـهاك مـؤدي خدمات الـتصديق
الإلكـتـروني للـمـقتـضـيات الـتي يـتطـلـبهـا الدفـاع الـوطني
والأمن الــعـمـوميr تــقـوم الـسـلــطـة الاقـتــصـاديـة لــلـتـصـديق
الإلــكـــتــروني بـــالــســحب الـــفــوري لــلـــتــرخــيـصr وذلك بــعــد

موافقة  السلطة.

وتـــــكــــــون تجـــــهـــــيـــــزات مــــــؤدي خـــــدمـــــات الـــــتــــــصـــــديق
الإلكتروني محل تدابـير تحفظية طبقـا للتشريع اHعمول

بهr وذلك دون الإخلال باHتابعات الجزائية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أحكام جزائيةأحكام جزائية

66 :  : يــعـاقـب بـالحــبس مـن ثلاثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثلاث (3) ســــنـــــوات وبــــغـــــرامــــة مـن عــــشـــــرين ألـف ديــــنــــار
(20.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتي ألـف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتـY الــعــقــوبــتـY فــقطr كـل من أدلى بــإقـرارات
كاذبة للحصول على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 67 : : يـعـاقب بـالحبـس من شـهرين (2) إلى سـنة
(1) واحـدة وبـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنـار ( 200.000 دج)
Yأو بــــإحــــدى هــــاتـــ r(1.000.000 دج) إلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
العـقوبتـY فقطr كل مـؤدي خدمات الـتصديق الإلـكتروني
أخل بــالـــتــزام إعلام الــســلــطــة الاقــتــصــاديــة بــالــتــوقف عن
نـــشـــاطه فـي الآجـــال المحـــددة في اHـــادتـــY 58  و59 مـن هـــذا

القانون.

68 : : يــعـاقـب بـالحــبس مـن ثلاثـة (3) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثـــلاث (3) ســــــنــــــــوات وبــــــغــــــرامــــــة مـن مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
r(5.000.000 دج) ديـنار Y(1.000.000 دج) إلى خـمـسـة ملايـ
أو بإحـدى هـاتـY الـعـقـوبـتـY فـقط r كل من يـقـوم بـحـيازة
أو إفـشـاء أو اســتـعـمـال بـيــانـات إنـشـاء تـوقــيع إلـكـتـروني

موصوف خاصة بالغير.

اHــــادة اHــــادة 69 : : يــــعــــاقـب بــــالحــــبس مـن شــــهــــرين (2)  إلى
ثلاث ( 3) ســــنــــوات وبــــغــــرامــــة من عــــشــــرين ألـف ديــــنـــار
( 20.000 دج) إلى مــــــائـــــتـي ألف ديــــــنـــــار ( 200.000 دج) أو
بـإحدى هاتY الـعقوبتـY فقطr كل من يخل عمـدا بالتزام

تحديد هوية طالب شهادة تصديق إلكتروني موصوفة.

اHـادة اHـادة 70 :  : يــعـاقب بــالحـبـس من ثلاثـة (3) أشــهــر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج)
Yإلـى مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار (1.000.000 دج) أو بــــإحــــدى هــــاتـــ
الـعقوبتـY فقطr كل مؤدي خـدمات التصـديق الإلكتروني

أخل بأحكام اHادة 42 من هذا القانون.

71 :  : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اHـادة اHـادة 
ثلاث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
(200.000 دج) إلى ملـيون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى
هــاتـــY الــعــقـــوبــتـــY فــقطr كـل مــؤدي خـــدمــات الــتـــصــديق

الإلكتروني أخل بأحكام اHادة 43 من هذا القانون.

اHـادة اHـادة 72 : : يـعــاقب بــالحـبس من ســنـة (1) واحـدة إلى
ثلاث (3) ســـــنـــــواتr وبــــغـــــرامـــــة من مـــــائــــتـي ألف ديـــــنــــار
( 200.000 دج)  إلى  مـــــلــــيـــــوني ديـــــنــــار (2.000.000 دج) أو
بــإحــدى هــاتــY الــعــقــوبــتــY فـــقطr كل من يــؤدي  خــدمــات
الــتـــصــديق الإلــكــتـــروني لــلــجــمـــهــور دون تــرخــيص أو كل
مـؤدي خدمات الـتصديق الإلـكتروني يـستأنف أو يواصل

نشاطه بالرغم من سحب ترخيصه. 

تـــصـــادر الـــتــجـــهـــيـــزات الـــتي اســـتـــعـــمـــلت لارتـــكــاب
الجر�ة طبقا للتشريع اHعمول به.

اHـادة اHـادة 73 :  : يـعـاقب بــالحـبس من ثلاثـة (3)  أشـهـر إلى
سـنتY (2) وبـغرامـة من عـشرين ألف ديـنار (20.000 دج)
Yإلى مــــائــــتي ألـف ديــــنـــار(200.000 دج) أو بـــإحـــدى هـــاتــ
الـــعــقـــوبـــتــY فـــقطr كل شـــخص مـــكــلـف بــالـــتــدقـــيق يـــقــوم
بـــكـــشـف مـــعـــلـــومـــات ســـريــــة اطـــلع عـــلـــيـــهــــا أثـــنـــاء قـــيـــامه

بالتدقيق .

اHــــادة اHــــادة 74 :  : يـــــعــــاقب بـــــغــــرامـــــة مـــن ألــــفــــي ديــــنــــــار
( 2.000 دج)  إلـى مــــــائــــــتـي ألف ديــــــنــــــار (200.000 دج) كل
شخص يستعـمل شهادته للتصديق الإلكتروني اHوصوفة

لغير الأغراض التي منحت من أجلها.

اHــادة اHــادة 75 : : يــعــاقب الـــشــخص اHــعـــنــوي الــذي ارتــكب
إحـدى الجــرائم اHـنـصـوص عــلـيـهــا في هـذا الـفــصل بـغـرامـة
تـعـادل خمس (5) مـرات الحـد الأقـصى لـلغـرامـة اHـنـصوص

عليها بالنسبة للشخص الطبيعي.
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اHــادة اHــادة 76 :  : يـــتـــعــY عـــلى الـــهـــيـــئــات الـــتي تـــســـتـــعــمل
الـتوقيع والتـصديق الإلكتـرونيY عنـد تاريخ إصدار هذا
rأن تطابق نـشاطـها مع مـقتـضيـات هذا الـقانون rالـقانـون
حسب الكيفيات التي تحددها السلطة ووفق توجيهاتها.
اHــادة اHــادة 77 :  : تـــبــقى شـــهـــادات الــتـــصــديـق الإلــكـــتــروني
الـتي أصـدرتهـا الـهـيئـات اHـستـعـمـلة لـلـتوقـيع والـتـصديق
الإلـكـترونـيـY قـبل إصـدار هـذا القـانـونr صـالحـة إلى غـاية
تـاريخ انـتـهـاء صلاحيـتـهـا في حـدود الآجـال الـقـصـوى التي

تحددها السلطة.
اHــادة اHــادة 78 :  : تـــوكل مــهـــام الــهـــيــئــة اHـــكــلـــفــة بــالاعـــتــمــاد
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 14 مـن هـــذا الــــقـــانــــون إلى
اHصالح المخـتصـة في هذا المجـال لفتـرة انتـقالـية تدوم إلى
حY إنشـاء الهيـئة اHكلـفة بهـذه اHهمةr عـلى أن لا تتجاوز
هــذه اHـدة خـمس (5) ســنـوات ابـتــداء من تـاريخ نــشـر هـذا

القانون في الجريدة الرسمية.
Yوالـسـلـطـت rـادة 79 : : تـوكل مـهـام تـدقيـق السـلـطـةHـادة اHا
الاقتصـادية والحكوميةr والطرف الـثالث اHوثوقr وكذلك

مــــؤديي خـــدمــــات الــــتـــصــــديق الإلـــكــــتـــرونـي إلى اHــــصـــالح
المخــتــصــة فـي هــذا المجــال الــتي تحــدد عن طــريق الــتــنــظــيم
لــفــتــرة انــتــقــالـيــة إلى حــY إنــشــاء الــهــيــئـة اHــكــلــفــة بــهـذه
اHـهــمــةr عـلـى أن لا تـتــجـاوز هــذه اHــدة خـمس (5) سـنـوات
ابـــــتـــــداء مـن تـــــاريـخ نـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة

الرسمية.
80 : : تــوكل مــهــمــة هــيــئــة اHــوافــقــة اHــنــصــوص اHـادة اHـادة 
rـادة 18 من هـذا الــقـانـونHعــلـيـهـا في الـنــقـطـة الأولى من ا
إلى مجلس السلـطة لفترة انتقـالية تدوم إلى حY إنشاء
الـهـيـئة اHـكـلـفـة بهـذه اHـهـمـةr على أن لا تـتـجـاوز هـذه اHدة
خـمس (5) ســنــوات ابـتــداء من تــاريخ نـشــر هــذا الـقــانـون

في الجريدة الرسمية.
اHــــادة اHــــادة 81 :  :  تــــلــــغى جــــمــــيـع الأحــــكــــام المخــــالــــفــــة لــــهــــذا

القانون.
اHادة اHادة 82 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة

للجمهوريّة الجزائريّة الد�قراطية الشعّبيّة.
حــــــرر بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم  14-392 مؤر مؤرّخ في خ في 8 ربيع الأول عام ربيع الأول عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014  يـــتـــضـــمنr  يـــتـــضـــمن

إحــــداث بـــــاب وتحــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــةإحــــداث بـــــاب وتحــــويل اعــــــتـــــمـــــــاد إلى مــــيـــــزانــــيــــــة
تــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي والأســــرةتــــســـيــــيــــــر وزارة الـــتــــضـــــامـن الــــوطــــنــي والأســــرة

وقضايـا اHـرأة.وقضايـا اHـرأة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهوريـة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبناء على الـدستورr لا سيّما اHادّتان 77-8 و125
r( الفقرة الأولى) منه

- و ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدلّ واHا rاليةHا Yبقوان
- و قتضى القانون رقم 13-08 اHؤرخ في 27 صفر
عــام 1435 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2013  واHـــتـــضـــمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- و ـقـتـضى اHـرســوم الـرئـاسي اHـؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اHوافـق 6  فبـراير سنة 2014 واHتضمن

تــــوزيع الاعــــتـــمــــادات المخـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2014 لسنة
- و ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-53 اHـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق 6 فبـراير سنة 2014
واHــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع الاعـــــتــــمـــــادات المخــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني والأسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مـيـزانـيـة

r2014 الية لسنةHالتسيير  وجب قانون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني والأسـرة وقــضــايـا اHــرأةr بـاب
رقــمه 37-13 وعــنــوانه "مــخــصص لــفــائــدة الــهلال الأحــمـر
الجـــزائــــري بــــعـــنــــوان الــــعـــمـل الـــتــــضــــامـــنـي إزاء الـــشــــعب

الليبي".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـتــمـــاد قــــدره خـمــســون مــلـيــون ديــنـار (50.000.000 دج)
مقـيـّد في مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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  قائمة المراجع

  المراجع باللغة العربية

  النصوص الرسمية :أولا

   القوانين والأوامر/ 1

 ،الخاص بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،المؤرخ15/04قانون رقم  -

 فبراير 10،الصادرة في 06هـ،ج ر،العدد1436ربيع الثاني  11الموافق لـ  2015فبراير  1في 

  . 1436ربيع الثاني  20الموافق لـ  2015

 1975سبتمبر  26،المؤرخ في 75/58جزائري،الصادر بموجب الأمر القانون المدني ال -

 .2005جوان  20المؤرخ في ،05/10المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالأمر

 26/9/1975في ،المؤرخ75/59القانون التجاري الجزائري،الصادر بموجب الأمر رقم  -

  .والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم

،صادر في الجلسة رقـم  1996قانون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة  -

      12/11/2014،تاريخ الإطلاع 1996/ 12/ 16للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 85

  www.Unicitral.org / pdf / arabic :ععلى الموق

،المتضمن قانون التجارة 17/5/1999،المؤرخ في 99/17قانون التجارة المصري رقم  -

 .27/7/2000،المؤرخ في 162/ 2000المصري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

   .2004لسنة  15قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم  -

  .2001لسنة  85الإلكترونية الأردني رقم قانون المعاملات  -

 26/2/2002،المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي،المؤرخ في 02 القانون رقم -

 .،دبي277المنشور في الجريدة الرسمية،العدد
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  النصوص التنظيمية/2

ماي  30هـ الموافق لـ  1428جمادى الأولى  13المؤرخ في ،07/162المرسوم التنفيذي رقم  -

ق   الموافهـ  1422صفر  15،المؤرخ في 01/123،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2007

،والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها 2001ماي  9 لـ

العدد ،ر.لكية واللاسلكية،جاصلات الساللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المو 

 .2007جوان  7هـ الموافقة لـ  1428جمادى الأولى  21،المؤرخة في 37

  القرارات القضائية:ثانيا

،الغرفة المدنية الثانية،محكمة التمييز 4/12/2008،الصادر بتاريخ 07/17622قرار رقم  -

  :،منشور في الموقع7/12/2014الفرنسية،تاريخ الإطلاع 

//www. Legifrance. gov.Fr  :http  

  الكتب المتخصصة :لثاثا

أسامة أحمد شوقي المليجي،إستخدام مستخرجات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد /د -

  .  2000ط،دار النهضة العربية،القاهرة،.الإثبات المدني،د

حلبي ال الأولى،منشوراتالمقارن،الطبعة في القانون  إلياس ناصيف،العقد الإلكتروني/د -

  .2009،الحقوقية،بيروت

  .2008ط،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،.فرج يوسف،التوقيع الإلكتروني،د أمير/د -

 جديدة للنشرط،دار لجامعة ال. دإبرام العقد الإلكتروني وإثباته،إيمان مأمون أحمد سليمان،/د -

  .2008الإسكندرية،

   .2004،دار النهضـة العربيــة،القاهرة،ط.قيع الإلكترونـــي، دالتو أيمــن سعد سليــم،/د -

      بشار محمود دودين،الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت،الطبعة الأولى -

  .  2006دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن،
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  .   2003،مصـــر،الجلاء الجديدةثانية،مكتبـــــة ثروت عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني،الطبعة ال/د -

 حسن عبد الباسط جميعي،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت/د -

  . 2000،ط،دار النهضة العربية،القاهرة.د

      حمودي محمد ناصر،العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت،الطبعة الأولى/د -

  .2012،عمانلتوزيع،دار الثقافة للنشر وا

لجامعة الجديدة ط،دار ا.خالد مصطفى فهمي،النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني،د/د -

   .2007،الإسكندرية

  .2012امعة الجديدة،الإسكندرية،ط ،دار الج.رانيا عزب،العقود الرقمية في قانون الإثبات،د/د -

  . 2008مصر،ار الكتب القانونية،دط،.،التعاقد عبر الإنترنت،دسامح عبد الواحد التهامي/د -

   .2006جديدة للنشر،الإسكندرية، ط،دار الجامعة ال.لسيّد قنديل،التوقيع الإلكتروني،دسعيد ا/د -

  . 2003،تبيرو ،ط،منشورات الحلبي الحقوقية.أمين مشيمش،التوقيع الإلكتروني،د ضياء/د -

ط،دار المكتب .،دالخليجية التشريعات لإلكتروني فيعادل رمضان الأبيوكي،التوقيع ا/د -

  .2009الجامعي الحديث،الإسكندرية،

ت في المسائل المدنية عبد العزيز المرسي حمود،مدى حجية المحرر الإلكتروني في الإثبا -

  .2005ن،.ب.دوالتجارية،

الفكر  المقارنة،دار النظم القانونية في عبد الفتاح بيومي حجازي،التوقيع الإلكتروني/د -

  . 2004الإسكندرية،،الجامعي

لى،دار الثقافة علاء محمد عيد نصيرات،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،الطبعة الأو /د -

  . 2005عمان،للنشر والتوزيع ،

عيسى غسان ربضي،القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر /د -

  .2009عمان،والتوزيع،
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ط،دار الهدى للطباعة .الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني،د فراح مناني،العقد -

  .2009والنشر والتوزيع،الجزائر،

ط،دار هومة للطباعة والنشر .لزهر بن سعيد،النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية،د/د -

  .2012والتوزيع،الجزائر،

 الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيععبيدات،إثبات المحرر الإلكتروني، محمد لورنس/د -

  .2009عمان،

 طبعة الأولى،دار الفكر الجامعيمحمد أمين الرومي،النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني،ال/د -

  . 2006الإسكندرية، 

محمد حسام محمود لطفي،إستخدام وسائل الإتصال الحديثة في التفاوض على العقود /د -

  . 1993ط،دار النهضة العربية،القاهرة،.د،وإبرامها

ط،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية .محمد حسين منصور،الإثبات التقليدي والإلكتروني،د/د -

2006.  

 الأولى بات الإلكتروني في العالم،الطبعةمحمد خالد رستم،التنظيم القانوني للتجارة والإث -

  .2006منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،

        تار بن أحمد عطار،العقد الإلكتروني،الطبعة الأولى،مطبعة النجاح الجديدةالمخ/د -

  . 2010الدار البيضاء،

 ط،دار الثقافة للنشر والتوزيع.إسماعيل برهم،أحكام عقود التجارة الإلكترونية،د نضال/د -

  .  2005عمان،

  ى،دار الثقافة للنشر والتوزيعنضال سليم برهم،أحكام عقود التجارة الإلكترونية،الطبعة الأول/د -

  . 2009عمان،

 والتوزيع،عمان الثقافة للنشر ريوسف أحمد النوافلة،الإثبات الإلكتروني،الطبعة الأولى،دا/د -

2012 .    
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  المقالات:رابعا

أسامة بن غانم العبيدي،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،المجلة العربية للدراسات /د -

  .         www.nauss.edu،56،العدد 28والتدريب،المجلد الأمنية 

حسن عبد االله عباس،التوقيع الإلكتروني،دراسة نقدية لمشروع وزارة /دعبد االله مسفر الحيان،/د -

التجارة والصناعة الكويتية،مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية،المجلد التاسع عشر،العدد الأول 

  .2003يونيه 

سم،بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكتروني،بحث منشور في مجلة القانون علي سيد قا/د -

  .72،2002والاقتصاد المصرية،العدد

كلية  ناريمان جميل نعمة،القوة القانونية للمستند الإلكتروني،مجلة/ عمار كريم كاظم،أ/أ -

  :القانون العدد السابع،على الموقع

 . http://Libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind9655pdf   

 المحررات الإلكترونية في الإثبات في القانون عبد الحميد إبراهيم البيه،دور محسن/د -

   :ــوم القانونية،على المـوقـعلـمدونة الع  المصري

                                      http : // law 77. Blogspot. com   

 249والاعتراف التشريعي به،مجلة الجيش اللبناني،عدد نادر شافي،التوقيع الإلكتروني /د -

  www.albarmy.gov :على الموقع،2006مارس،

  يونس عرب،حجية الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في القضايا المصرفية،مجلة البنوك -

  .2001في الأردن،عدد شهر جوان،

  

  

  



125 

 

  الرسائل الجامعية :خامسا

  رسائل الدكتوراه/1

كلية الحقوق،جامعة ،أحمد المومني،مشكلات التعاقد عبر الإنترنت،رسالة دكتوراهبشار طلال  -

   :،على الموقع25/12/2014الإطلاع تاريخ،2003،مصر،المنصورة

www.philadelphia.edu.jo    

المعلومات المستحدثة في الإثبات،رسالة  الحجية القانونية لوسائلسمير طه عبد الفتاح، -

  . 1999، ، كلية الحقوقرةدكتوراه  جامعة القاه

عبد الوهاب مخلوفي،التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم  -

  .2011/2012السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة،

 رسائل الماجستير/2

ونية في الإثبات،مذكرة إياد محمد عارف عطا سده،مدى حجية المحررات الإلكتر _ 

  :ععلى الموق،2009النجاح الوطنية،فلسطين، الدراسات العليا،جامعة ،كليةماجستير

 scholar najah. ede / the testimony of electronic test a comparative  

 عبد االله بن عبد العزيز بن محمد الفحام،حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات،رسالة -

  .1428الإسلامية،المملكة العربية السعودية ،جامعة الإمام محمد بن سعود  ماجستير،

ير،كلية مولود قارة،التوقيع الإلكتروني كدليل إثبات في القانون الخاص،مذكرة ماجست -

  .2004،سطيف،الحقوق،جامعة فرحات عباس

ير،كلية الحقوق والعلوم نور الهدى مرزوق،التراضي في العقود الإلكترونية،مذكرة ماجست -

  . 2012تيزي وزو،لود معمري،السياسية،جامعة مو 

  

  



126 

 

  المداخلات العلمية :ساساد

إبراهيم بن شايع الحقيل،الشيخ سليمان بن محمد بن الشدي،التوقيع الإلكتروني وأثره الشيخ  -

في إثبات الحقوق والإلتزامات بين الشريعة الإسلامية والنظم والقواعد القانونية،ورقة عمل مقدمة 

مة ،منشورات المنظ2006في ندوة التوقيع الإلكتروني،المنعقدة في الرباط،المملكة المغربية،يونيو 

  . 2008العربية للتنمية الإدارية،

أحمد شرف الدّين ، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات ، ورقة عمل مقدمة في ندوة /د.أ -

المعاملات القانونية الإلكترونية وعقود التجارة الدولية ، المنعقدة في دبي ، الإمارات العربية 

  .2008ة للتنمية الإدارية، ،منشورات المنظمة العربي2007المتحدة ، فبراير 

مصطفى فتحي،التوقيع الإلكتروني بين النظرية والتطبيق،ورقة عمل مقدمة في ندوة التوقيع /د -

،منشورات المنظمة العربية للتنمية 2006الإلكتروني،المنعقدة في الرباط،المملكة المغربية،يونيو 

  . 2008الإدارية،

الإثبات في القضاء،الملتقى العدلي الأول،الغرفة يوسف بن عبد االله العريفي،وسائل /د -

  .4/3/1434التجارية بالأحساء،يوم

  الكتب العامة :ابعسا

 ط،منشأة المعارف،الإسكندرية.أحمد أبو الوفا،التعليق على نصوص قانون الإثبات،د/د -

2003.       

 الجديدة،الإسكندريةط،دار الجامعة .د،نظم الدفع الإلكترونيةأحمد عبد العليم العجمي،/د -

2013  .  

 للنشر ية،الطبعة الأولى،دار وائلدميثان المجالي،التجارة الإلكترون/أسامة عبد المنعم،د/د -

  .2013عمان،،يعوالتوز 

 ،دار الجامعة الجديدة للنشرط.بات في المواد المدنية والتجارية،دأنور سلطان،قواعد الإث/د -

  . 2005الإسكندرية،
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إداري،دار الحامد يطي،التجارة الإلكترونية من منظور تقني وتجاري و خضر مصباح الط/د -

  ـ 2008،عمان،للنشر والتوزيع

 المخاطر التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات من هجمات الهواةرأفت رضوان،/د -

    .1999،لمنظمة العربية للتنمية الإدارية،القاهرةمنشورات اوالمحترفين على  شبكة الإنترنت،

زياد خليف العنزي،المشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،دار وائل /د -

  .  2010لنشر والتوزيع،عمان،ل

ط،دار النهضة .سمير حامد عبد العزيز الجمال،التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة،د/د -

  . 2006العربية،القاهرة، 

طار تنظيم التجارة الإلكترونية،الطبعة الأولى،المؤسسة سمير دنون،العقود الإلكترونية في إ/د -

      .2012الحديثة للكتاب،

  . 2005،ط،منشأة المعارف،الإسكندرية.سمير عبد السيّد تناغو،أحكام الالتزام والإثبات،د/د -
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 التطور في آخذه وهي،المعاصر العالم في قائمة حقيقة الإلكترونية المعاملات أصبحت      

 التقليدية تلك غير وسائل إلى بحاجة هي وقت في بالإثبات تتعلق إشكالية تواجه ولكنها السريع

 تجارةال تلك لحجم المذهل الاتساع نتيجة القانونية الحلول مع تتماشى حتى عليها المتعارف

 . كافة والمعاملات

 

 
Abstract 
        The electronic interactions are a standing fact in the modern world, denoting 
that it is developing at a high speed. Yet, it is being faced by an adversity related 
with confirmation "attestation" at the time that it is in need of means different from 
those traditional conventional ones so as to cope with the legal solutions as a result 
of the vast increase in the size of trade and transactions entirely.  


